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  خلاف الأولى
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   : ملخص البحث

    خلاف الأولى كحكم من الأحكام الشرعیة التى نود أن ننیط اللثام عنھا، قد اختلف 
جوده لا ریب، إذ لا الأصولیون في موقعھ من الأحكام الشرعیة، وإن تأكد لدى الجمیع و

یختلف اثنان أن ترك سنة مؤكدة مكروه من المكروھات، ولیس ھذا أمرا مستحبا، لكن 
وإن اتفقا في جنس ! درجة كراھتھ لیست كمن توضأ أربعا، أو مسح رأسھ مرتین 

المكروه ، لذا عد بعض الأصولیین خلاف الأولى موقعا وسطا بین المكروه والمباح، 
  .ذا البحثوھو ما بینتھ في ھ

   وتعرضت في ھذا البحث لتعریف خلاف الأولى، وتحقیق الكلام فیھ، والفرق بین 
خلاف الأولى والمكروه، وكذلك الفرق بین خلاف الأولى والمباح، وأن خلاف الأولى 

ثم بینت بعض الأحكام المتعلقة بخلاف الأولى كحكم من . داخل في الأحكام التكلیفیة
 وسلم والرخصة علیھ االله صلى منھ الاولى خلاف دورارتكب خلاف الأولى، وص

الأولى، ثم ذكرت بعض المسائل التطبیقیة على خلاف الأولى من أبوب الفقھ  بخلاف
  . المختلفة

   .الاحكام ،  مباح ، الشریعة،  الاولى خلاف،  المكروه :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract :  

        Other than the first as one of the Islamic rulings that we 
would like to hear about, the fundamentalists differed in its 
position of Islamic rulings, although it is certainly confirmed by 
everyone its existence, since it is no different for two to leave 
a certain year hated from the hated, and this is not desirable, 
but the degree of his hatred is not like the one who has 
clarified four, or wiped his head twice! If they agree on the sex 
of the hated, then some fundamentalists have counted the 
difference of the former as a middle ground between the 
hated and permissit, which is what i have shown in this 
research. 

   In this research, i was exposed to the definition of the 
difference of the former, the realization of the speech in it, the 
difference between the difference between the first and the 
hated, as well as the difference between the difference of the 
former and the permissible, and that the difference of the 
former within the mandated provisions. It then indicated some 
of the provisions relating to the first as the one who committed 
the first dispute, and the issuance of a dispute of the first of 
which is the peace and the license other than the first, and 
then mentioned some of the applied issues unlike the first of 

the different jurisprudence. 

Key words : hated, shoud not to be, jurespradanse , 
permissible, rulings .  
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 بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمة

   الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد   

:     فإن المتداول لدى علماء الأصول تقسیم الأحكام الشرعیة إلى خمسة أقسام ھي
روه والمحرم، وزاد الحنفیة في ھذا التقسیم المكروه الواجب والمندوب والمباح والمك

  .تنزیھا وتحریما، والفرض  والواجب فصارت الأحكام عندھم سبعة لا خمسة

    وھذا التقسیم بناء على أن المطلوب فعلھ إما على جھة الحتم والإلزام وھو الواجب، 
لزام وھو المحرم، وإما لا وھو المندوب، وأن المطلوب تركھ إما على جھة الحتم والإ

وإما لا وھو المكروه، وھناك ما خیر فیھ المكلف بین الفعل والترك وھو المباح، وھو من 
جنس الأحكام الشرعیة التكلیفیة من جھة أن المكلف  لا یسعھ إلا التخییر، فلا طلب فیھ 
وھو مشكل عند كثیر من الناس، لكن الحق أنھ من جنس الأحكام الشرعیة التكلیفیة من 

  .الجھة المذكورة

   غیر أن إمام الحرمین وتبعھ الإمام تاج الدین السبكي وآخرون أدخلوا حكما بین 
وبعض .؛ فھو واسطة بینھما)خلاف الأولى(المكروه والمباح على تقسیم الجمھور وھو 

  . في المكروه وبعضھم جعلھ حكما مستقلا ) خلاف الأولى ( المتأخرین أدخل 

فخلاف الأولى كحكم من الأحكام الشرعیة التى نود أن ننیط اللثام    وعلى كلا الأمرین 
عنھا، قد اختلف الأصولیون في موقعھ من تلك الأحكام، وإن تأكد لدى الجمیع وجوده لا 
ریب، إذ لا یختلف اثنان أن ترك سنة مؤكدة مكروھا من المكروھات، ولیس ھذا أمرا 

وإن اتفقا في ! عا، أو مسح رأسھ مرتین مستحبا، لكن درجة كراھتھ لیست كمن توضأ أرب
  .جنس المكروه

   لذا ینبغي أن نعرف ماھیة الفرق بین ھذین الحكمین، وھل ھما مختلفان في الحقیقة، أم 
أن ھذا خلاف اصطلاحي لا مشاحة فیھ؟ وإن تأكد اختلافھما فھل یترتب على ھذا 

  الاختلاف أثر في الفروع أم لا؟

 خلاف الأولى موقعا وسطا بین المكروه والمباح، وھو ما    وقد عد بعض الأصولیین
  .نحن بصدد بیانھ في ھذا البحث
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  خطة البحث

  مقدمة 

في تعریف الحكم الشرعي وبیان أقسامھ وموقع خلاف الأولى من ھذا التقسیم : تمھید
  :وفیھ ثلاثة مسائل

  .تعریف الحكم الشرعي: المسألة الأولى

  . الحكم الشرعي بیان أقسام: المسألة الثانیة

  .موقع خلاف الأولى من ھذا التقسیم: المسألة الثالثة

  : في ضابط خلاف الأولى عند الأصولیین وفیھ مطالب: المبحث الأول

  .تعریف خلاف الأولى، وتحقیق الكلام فیھ: المطلب الأول 

  .الفرق بین خلاف الأولى والمكروه: المطلب الثاني

  .  الأولى والمباحالفرق بین خلاف: المطلب الثالث

  .فعل خلاف الأولى لیس قبیحا: المطلب الرابع 

  .خلاف الأولى داخل في الأحكام التكلیفیة: المطلب الخامس

  : في الأحكام المتعلقة بخلاف الأولى وفیھ مطالب: المبحث الثاني

 حكم من ارتكب خلاف الأولى : المطلب الأول

  وسلم علیھ االله صلى منھ الاولى خلاف صدور: المطلب الثاني 

  .الاولى بخلاف الرخصة: المطلب الثالث

  . المسائل التطبیقیة، وتشمل عدة مسائل من أبوب الفقھ المختلفة: المبحث الثالث
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  تمهيد

  في تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه

   وموقع خلاف الأولى من هذا التقسيم

  :وفیھ ثلاثة مسائل

  .تعریف الحكم الشرعي: المسألة الأولى

  .بیان أقسام الحكم الشرعي : المسألة الثانیة

  .موقع خلاف الأولى من ھذا التقسیم: المسألة الثالثة

  المسألة الأولى

  تعریف الحكم الشرعي

   خلاف الأولى كحكم من الأحكام الشرعیة التى نود أن ننیط اللثام عنھا، اختلف 
میع وجوده لا ریب ، إذ لا الأصولیون في موقعھ من تلك الأحكام ، وإن تأكد لدى الج

یختلف اثنان أن ترك سنة مؤكدة مكروھا من المكروھات ، ولیس ھذا أمرا مستحبا ، لكن 
  !درجة كراھتھ لیست كمن توضأ أربعا ، أو مسح رأسھ مرتین 

   لذا ینبغي أن نعرف ماھیة الفرق بین ھذین الحكمین، وھل ھما مختلفان في الحقیقة ، 
حي لا مشاحة فیھ؟ وإن تأكد اختلافھما فھل یترتب على ھذا أم أن ھذا خلاف اصطلا

  الاختلاف أثر في الفروع أم لا؟

   وقد عد بعض الأصولیین موقعا وسطا بین المكروه والمباح ھو خلاف الأولى، وھو 
  .ما نحن بصدد بیانھ في ھذا البحث

مھ كتمھید   ولبیان مصطلح خلاف الأولى ینبغي أن نذكر معنى الحكم الشرعي وأقسا
  .لمعرفة خلاف الأولى وموقعھ بین ھذه الأحكام



 - ٣٣٩٤ -

  :تعریف الحكم في اللغة

  :تعریف الحكم لغة  

حكمت الرجل عن إرادتھ إذا صرفتھ عنھ، ومنھ : الحكم في اللغة یطلق على المنع یقال
سمي الرجل حكیما، لأنھ یمنع نفسھ عن ما لا ینبغي، ومنھ الحدیدة التي في اللجام، لأنھا 

  .منع الدابة عن العدو والجموحت

أي قضى بینھم : حكم بین الناس: ویطلق الحكم في اللغة أیضا على القضاء، یقال
  )١(.وفصل

  ٢.إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر: والحكم في الاصطلاح ھو

  :وھو ینقسم إلى ثلاثة أقسام

الكل أكبر من الجزء : حووھو ما یعرف فیھ العقل النسبة إیجابًا أو سلبًا، ن:  حكم عقلي-١
  .والجزء لیس أكبر من الكل سلبًا. إیجابًا

  .النار محرقة، والماء مغرق: وھو ما عرفت فیھ النسبة بالعادة، مثل:  حكم عادي-٢

الصوم واجب والزنا :  حكم شرعي، وھو ما عرفت فیھ النسبة عن طریق الشرع، مثل-٣
  .وھو المقصود ھنا. حرام

تواضع علیھ اصطلاح فئة من الناس، كحكم النحاة بأن الفاعل  حكم وضعي، وھو ما -٤
  .  مرفوع، وأن التمییز منصوب

  :أما عن تعریف الحكم الشرعي

    فقد اختلف الأصولیون في تعریفھ اختلافا كبیرا، ولعل أقرب التعریفات إلى الصحة 
  ٣).ییر أو الوضعخطاب االله المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو التخ(:  تعریفھ بأنھ 

  . فالاقتضاء ھو الطلب وھو إما طلب فعل وإما طلب ترك

فالطلب الجازم ھو . والطلب غیر الجازم.وطلب الفعل یشمل الطلب الجازم المؤكد
  .الإیجاب وغیر الجازم ھو الندب

                                                           

 ٩/ ٤ القاموس المحیط (١)
 .٥٤/ ١، فواتح الرحموت ٩٥/ ١الإحكام للآمدي :  انظر(٢)
 .٢٢٠/ ١، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٣٠/ ١ج  شرح الإسنوى على المنھا(٣)



 - ٣٣٩٥ -

والطلب غیر الجازم، فطلب الترك الجازم ھو .وطلب الترك یشمل طلب الترك الجازم
  .جازم ھو الكراھةالحرمة، وغیر ال

 الإیجاب والندب والكراھة :فالاقتضاء على ذلك یشمل أربعة أنواع من الخطاب ھي 
  .والتحریم

فتحصل لنا من التعریف إلى الآن خمسة أنواع ھي الخطاب . والتخییر ھو الإباحة
  .التكلیفي، أو الحكم الشرعي التكلیفي

 وھو قسیم الحكم التكلیفي، أو –فالمراد بھا الحكم الوضعي " أو الوضع" أما عبارة 
  .الخطاب التكلیفي

 أن الشارع قد ربط بین أمرین مما یتعلق بالمكلفین، -في التعریف-    والمراد بالوضع 
كأن یربط بین الوارثة، ووفاة شخص، فتكون الوفاة سببًا للمیراث، أو یربط بین أمرین 

كاشتراط الوضوء لصحة . هیكون أحدھما شرطًا شرعیا لتحقیق الآخر، وترتب آثار
الصلاة، وكاشتراط الشھود لصحة عقد النكاح، ولذلك سمي وضعیا، وھذا لا یخرجھ عن 

   ١.كونھ شرعیا

 ولیس في ھذا الخطاب تكلیف، فھو الخطاب بجعل الشيء سببا لشيء، أو شرطا لھ، أو 
من التفرقة بین  أو باطلا على ما ذھب إلیھ الحنفیة -مانعا منھ، أو صحیحا، أو فاسدا 

   ٢.-الفاسد والباطل

  ٣".الرخصة، و العزیمة" ومنھم من ألحق بالحكم الوضعي 

ورأیت في تعلیق الشیخ أبي :" قال الزركشي.    فالأحكام إذن خمسة ھذا ھو المشھور
واجب ومحظور ومباح، ولعلھ أراد بالواجب : حامد في أول كتاب النكاح أنھا ثلاثة

حرام ومباح، وفسرت الإباحة بنفي الحرج عن : اثنان: ع، وقیلالطلب بالمحظور الممنو
خلاف : أحدھما: وبقي شیئان. الإقدام على الفعل، فیندرج الواجب والمندوب والمباح

الأولى، وھو قسم من أقسام المكروه، لكن فرقوا بینھما بأن المكروه ما ورد فیھ نھي 
مكروه، : ف الأولى، ولا یقالمقصود وخلاف الأولى بخلافھ، فترك صلاة الضحى خلا

أن صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا : والصحیح. والتقبیل للصائم مكروه
      ٤.الحجامة إن لم نقل تفطر، وكذا تفصیل أعضاء العقیقة

                                                           

 ".٢٢١/ ١ شرح العضد على المختصر )(١
 .١١١ / ٢، التقریر والتحبیر٧١ / ١نھایة السول للإمام الإسنوي ) (٢
 ٧١ / ١نھایة السول للإمام الإسنوي ) (٣
 .٢٣١/ ١(البحر المحیط  للزركشي  ) (٤
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  المسألة الثانیة

  أقسام الحكم الشرعي

 قسمین فإن الاقتضاء      من تعریف الحكم الشرعي یتبین لنا من أول وھلة أنھ ینقسم إلى
ھو الطلب وھو یشمل أربعة أنواع من الخطاب ھي الإیجاب والندب والكراھة والتحریم 

  .والتخییر ھو الإباحة

 أن الشارع قد ربط بین أمرین مما یتعلق بالمكلفین، -في التعریف-   والمراد بالوضع 
 أو یربط بین أمرین كأن یربط بین الوارثة، ووفاة شخص، فتكون الوفاة سببًا للمیراث،

كاشتراط الوضوء لصحة . یكون أحدھما شرطًا شرعیا لتحقیق الآخر، وترتب آثاره
  . الصلاة، وكاشتراط الشھود لصحة عقد النكاح، ولذلك سمي ھذا الحكم حكما وضعیا

  :فتحصل لنا من التعریف إلى الآن نوعان 

  .الحكم الشرعي التكلیفي: النوع الأول

  .الحكم الشرعي الوضعي: النوع الثاني

وھو خمسة أنواع ھي أنواع ) الحكم الشرعي التكلیفي( وما یعنینا الآن بالدراسة ھو 
  .الخطاب التكلیفي، ھذا ھو المشھور

   وبعض الأصولیین یجمل ھذه الخمسة في طلب الفعل أو الترك والتخییر بینھما ، 
وطلب الترك ویجعلون والمآل واحد، وبعضھم یقتصر على حكمین، ھما طلب الفعل 

  .الإباحة مما رفع الحرج عنھ إذ لیس فیھا تكلیف

: الشیخ أبي حامد في أول كتاب النكاح أنھا ثلاثة" ورأیت في تعلیق :     یقول الزركشي
: اثنان: واجب ومحظور ومباح، ولعلھ أراد بالواجب الطلب بالمحظور الممنوع، وقیل

 عن الإقدام على الفعل، فیندرج الواجب حرام ومباح، وفسرت الإباحة بنفي الحرج
خلاف الأولى، وھو قسم من أقسام المكروه، : أحدھما: وبقي شیئان. والمندوب والمباح

لكن فرقوا بینھما بأن المكروه ما ورد فیھ نھي مقصود وخلاف الأولى بخلافھ، فترك 
أن : لصحیحوا. مكروه، والتقبیل للصائم مكروه: صلاة الضحى خلاف الأولى، ولا یقال

صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة إن لم نقل تفطر، وكذا تفصیل 
      )١(.أعضاء العقیقة

                                                           

 .٢٣١/ ١(البحر المحیط  للزركشي  ) (١
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  : وجھ الحصر في ھذه الاقسام

     وبیان وجھ الحصر أن معنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفین ھو ارتباطھ بھذه الأفعال 
ل أو الترك أو مخیرًا فیھا، والاقتضاء على وجھ یبین صفتھا من كونھا مطلوبة الفع

  .الطلب، سواء أكان طلب فعل أم كان طلب ترك: معناه

وطلب الترك . فطلب الفعل إن كان جازمًا فھو الواجب، وإن كان غیر جازم فھو المندوب
التسویة بین : إن كان جازمًا فھوالحرام، وإن كان غیر جازم فھو المكروه، والتخییر معناه

  .رك، وھو الإباحةالفعل والت

فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء :"     یقول الإمام تاج الدین السبكي في جمع الجوامع 
جازما فإیجاب، أو غیر جازم فندب، أو الترك جازما فتحریم، أو غیر جازم بنھي 

  ١".مخصوص فكراھة، أو بغیر مخصوص فخلاف الأولى، أو التخییر فإباحة

 ھو ما كان النھي مدلولا علیھ بالالتزام - أو غیر المخصوص–   والنھي غیر المقصود 
  ".الأمر بالشيء نھي عن ضده:" كالمفھوم من قاعدة 

 لا :كقولھ بھ مصرحا یكون أن المقصود بالنھي المراد:" یقول الزركشي في البحر 
 مكروھا، یكون لا تركھ فإن بمستحب أمر إذا ما بخلاف كذا، عن نھیتكم أو كذا، تفعلوا

  ". بمقصود ولیس باللازم استفدناه لأنا ضده؛ عن نھیا بالشيء الأمر كان إنو

  المسألة الثالثة

  الاولى وأول من ذكره خلاف موقع

مما سبق من بیان یتضح أن خلاف الأولى واسطة بین المباح والمكروه، فھو لیس        
  . بمكروه خالص ولا بمباح صرف

ي شأنھ بین عده من المكروه، وبین عده من     ومن ھنا جاء اختلاف الاصولیین ف
. المباحات، والذي مال إلیھ إمام الحرمین وتبعھ الزركشى أنھ تابع للمكروه لا منفك عنھ

 والتقبیح التحسین بطلان ثبت إذا:" إذ یقول الزركشي  في بدایة تقسیمھ لخطاب التكلیف
 خطاب ثم التكلیف، طابخ تبیین في فلنشرع الشرع، إلا حاكم لا أنھ وتقرر العقلیین
فندب،  جازم غیر أو فإیجاب، جازما اقتضاء الفعل اقتضى إن الخطاب :فنقول الوضع،

 فإباحة، التخییر اقتضى وإن فكراھة، جازم غیر أو فتحریم جازما الترك اقتضى وإن
 كتاب أول في حامد أبي الشیخ " تعلیق في ورأیت .المشھور ھو ھذا خمسة إذن فالأحكام

 بالمحظور الطلب بالواجب أراد ولعلھ ومباح، ومحظور واجب :ثلاثة أنھا النكاح
 الفعل، على الإقدام عن الحرج بنفي الإباحة وفسرت ومباح، حرام :اثنان :وقیل الممنوع،

                                                           

 .٣٨الغیث الھامع شرح جمع الجوامع ص ) (١
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 من قسم وھو الأولى، خلاف :أحدھما :شیئان وبقي .والمباح والمندوب الواجب فیندرج
 الأولى وخلاف مقصود نھي فیھ ورد ما المكروه نبأ بینھما فرقوا لكن المكروه، أقسام

 .مكروه للصائم والتقبیل مكروه، :یقال ولا الأولى، خلاف الضحى صلاة فترك بخلافھ،
 تفطر، نقل لم إن الحجامة وكذا مكروه لا الأولى خلاف للحاج عرفة صوم أن :والصحیح

  ١."العقیقة أعضاء تفصیل وكذا

  :أول من ذكره

بالذكر ، وأن ھذا " خلاف الأولى"أول من أفرد ركشي وابن السبكي یبین الإمامان الز
أول من أفرد ھذا القسم ھو إمام النوع كان مھملا من الأصولیین والفقھاء أیضا، وأن 

  .الحرمین الجویني

   نقل الشیخ البرماوي عن تاج الدین ابن السبكي أن إمام الحرمین أول من ذكر ھذا 
 من أول والإمام قال الحرمین إمام السادس القسم ھذا زیادة في السبكي وتبع:" القسم فقال

  . المتأخرون أحدثھ مما إنھ فقال غیره عن الإمام نقلھ بل العراقي قال .ذكره علمناه

 ذكره الأصولیون وإنما أھملھ النوع وھذا:"    كما نص على ذلك الزركشي في البحر قال
 أو مكروه، ھو ھل كثیرة أشیاء في واختلفوا والإباحة، الكراھة بین واسطة وھو الفقھاء
   ٢".وغیرھما الوضوء في والتنشیف كالنفض الأولى؟ خلاف

 مما بینھما للفصل التعرض :" النھایة " من الشھادات كتاب في الحرمین إمام      قال
 لا وما مكروه :فیھ یقال مقصود نھي فیھ ورد ما بأن بینھما وفرقوا المتأخرون، أحدثھ

  ٣".مكروه :یقال ولا الأولى، فخلا فھو

  

  

  

                                                           

  .٢٣١ / ١البحر المحیط  للزركشي  ) ١(
 ٤٠٠ / ١ البحر المحیط )٢(

  .٤٠٠ / ١البحر المحیط ) (٣
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  المبحث الأول

  ضابط خلاف الأولى 

  :وفیھ مطالب

  اطب اول 

 وف ا فر  

  : التعریف اللغوي لخلاف الاولى

تخالف الأمران إذا لم یتفقا، وكل أمر لم یتساو مع : ھو عدم الاتفاق، یقال " الخلاف   "
  ١.غیره فقد اختلف

فلان أولى بھذا الأمر أي أحق وأجدر، ویطلق الأولى : ق والأجدر، یقالالأح": الأولى  "
   ٢.مما یقاربك: أي" كل مما یلیك:"على الأقرب، قال النبي ص للغلام 

  .مخالفة الأحق والأجدر وما ینبغي أن یكون: فمعناه إذن

بعا     وفي الاصطلاح الأصولي نرى أن الاصولیین قد اختلفوا في حقیقة خلاف الأولى ت
لاختلافھم في تبعیتھ ؛ إذ الواضح من كلام الأصولیین أن خلاف الأولى لیس قسما 

  .منفصلا، بل ھو عندھم إما تابع للمباح وقسم منھ، وإما تابع للمكروه وقسم منھ

:     وقد فرق معظم الفقھاء بینھ وبین الذي قبلھ أن ما ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ
  ٣.خلاف الأولى: مكروه، وما لا، یقال فیھ

:"  وھذا الضابط نقلھ الإمام الزركشي عن إمام الحرمین الجویني في النھایة بنصھ فقال
التعرض للفصل بینھما مما أحدثھ المتأخرون، وفرقوا بینھما بأن ما ورد فیھ نھي مقصود 

   ٤".مكروه: مكروه وما لا ؛ فھو خلاف الأولى، ولا یقال: یقال فیھ

                                                           

 .٨٢ / ٩، لسان العرب لابن منظور ٣٢٢ / ١التعاریف للمناوى ) (١
  .٤٠٥ / ١٥لسان العرب ) ٢(

 .٣٩٤ / ١البحر المحیط  للزركشي )(٣
 .٤٠٠ / ١حر المحیط  للزركشي الب)(٤
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  :" أن یعرف خلاف الأولى بطریقینوعلى ذلك من الممكن 

وھذا التعریف مأخوذ من بیان . ما كان تركھ راجحا على فعلھ بنھي غیر مقصود: الأول
 أحدثھ مما بینھما للفصل التعرض:" إمام الحرمین ومن ثنایا كلامھ حیث یقول 

 فھو لا وما مكروه :فیھ یقال مقصود نھي فیھ ورد ما بأن بینھما وفرقوا المتأخرون،
   ١".مكروه :یقال ولا الأولى، خلاف

    وبالرغم من أن خلاف الأولى مصطلح أصولي إلا أن الفقھاء كان لھم فضل السبق 
في تبیین حقیقة ھذا النوع من الأحكام ، ولم نحظ من بین الأصولیین من حقق لفظ خلاف 

 ":الأولى كحكم شرعي كبعض الفقھاء ، منھم الشیخ شمس الدسن الرملى حیث یقول
ووجھ الحصر فیما ذكره أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالبطلان أو 
بغیرھما فھو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء والطلب إما طلب فعل أو 
ترك وكل منھما إما جازم أو غیر جازم فطلب الفعل الجازم الإیجاب وغیر الجازم الندب 

یم وغیر الجازم الكراھة والإذن في الفعل والترك على السواء وطلب الترك الجازم التحر
الإباحة وزاد جمع متأخرون خلاف الأولى فقالوا إن كان طلب الترك الغیر الجازم بنھي 
مخصوص فكراھة والإفخلاف الأولى وأما المتقدمون فیطلقون المكروه على ذي النھى 

  ٢".شدیدةالمخصوص وغیره وقد یقولون في الأول مكروه كراھة 

خلاف الأولى غیر خلاف :"      ومنھم الشیخ الشرواني في حاشیتھ على التحفة قال 
الأفضل وذلك؛ لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصولیین صار اسما للمنھي عنھ لكنھ 
بنھي غیر خاص فھو المعبر عنھ بالمكروه كراھة خفیفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنھ 

   ٣".لا أن خلافھ أفضل منھلا نھي فیھ بل فیھ فضل إ

والملاحظ أن ھذا التعریف مبني على أن خلاف الأولى من جنس المكروه ، أو قسم منھ 
  . وھو ما لم یكن فیھ نھي مخصوص

ھو ترك ما فعلھ راجح على تركھ أو فعل ما تركھ راجح : تعریف خلاف الأولى :الثاني
   ٤.على فعلھ ولو لم ینھ عنھ

جار الحنبلي في شرح الكوكب المنیر حیث تعرض لترك الأولى وھذا تعریف ابن الن    
فذكر خلاف الأولى على جھة العموم وجعل ذلك ضابطا لخلاف الأولى من الجھتین أي 

  .جھة الفعل وجھة الترك

                                                           

  .٤٠٠ / ١ البحر المحیط  للزركشي  للزركشي (١)
 .٢٢ غایة البیان شرح زبد ابن رسلان ص (٢)
 .١٦٣ / ١ تحفة المحتاج في شرح المنھاج مع حاشیة الشرواني (٣)
 .٤٢٠ / ١ مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر (٤)
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    والملاحظ أن ھذا التعریف وما یشبھھ كتعریف الطوفي في شرح مختصر الروضة 
 فھذه التعریفات لم تتعرض لذكر النھي ١ینھ عنھ،بأنھ ترك ما كان فعلھ راجحا ولو لم 

وھذا یشیر إلى أن حكم خلاف . المخصوص ولا غیره، بخلاف ما سبق من التعریفات
  .الأولى لیس متفقا علیھ بین جمیع الأصولیین

  :تحقیق الكلام في حكم خلاف الأولى

في تبعیتھ ؛ إذ     نرى الأصولیین قد اختلفوا في حقیقة خلاف الأولى تبعا لاختلافھم 
الواضح من كلام الأصولیین أن خلاف الأولى لیس قسما منفصلا ، بل ھو إما تابع 

  .للمباح وقسم منھ ، وإما تابع للمكروه وقسم منھ

:    لذا فرق معظم الأصولییین بینھ وبین غیره أن ما ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ
  ٢.خلاف الأولى: مكروه، وما لا، یقال فیھ

ا الضابط نقلھ الإمام الزركشي عن إمام الحرمین الجویني في النھایة بنصھ     وھذ
التعرض للفصل بینھما مما أحدثھ المتأخرون، وفرقوا بینھما بأن ما ورد فیھ نھي :" فقال

   ٣".مكروه: مكروه وما لا ؛ فھو خلاف الأولى، ولا یقال: مقصود یقال فیھ

خلاف الأولى حكما مستقلا عن المكروه، فمنھم    لذا كان للأصولیین طریقان في اعتبار 
من عده حكما مخالفا للمكروه ، ومنھم من عده درجة من درجات المكروه، وسأعرج 

  :على الطریقین بشيء من التفصیل معللا اختیار كل فریق

  .أن خلاف الأولى حكم تكلیفي مستقل عن المكروه: الطریق الأولى

 والإمام تاج الدین السبكي صاحب جمع الجوامع ،    وھو المعروف عن إمام الحرمین ،
  .حیث ذكر كثیر من متأخري الأصولیین أن ھذا المصطلح ینسب إلیھما

المعروف للأصولیین تقسیم الأحكام إلى :"    وقد نص الجلال المحلى في ذلك فقال
 الخمسة وھي ما عدا خلاف الأولى وأن الكراھة عندھم طلب الترك طلبا غیر جازم ولما
كانت الكراھة في الأول وھو ذو النھي المخصوص آكد منھا في الثاني وھو ذو النھي 
غیر المخصوص ووقع الخلاف في أشیاء ھل ھي من الأول أو الثاني خص بعض 
الفقھاء الثاني باسم خلاف الأولى تمییزا لھ كما قال إمام الحرمین في النھایة التعرض 

ظھر أن مقابلة الكراھة بخلاف الأولى وجعلھ اسما للفصل بینھما مما أحدثھ المتأخرون ف
  ٤".لنوع من الخطاب النفسي أمر اخترعھ المصنف

                                                           

 .٣٨٤ / ١ شرح مختصر الروضة )(١
 .٣٩٤ / ١ المحیط  للزركشي  البحر) (٢
 .٤٠٠ / ١البحر المحیط  للزركشي  ) (٣

 .١١٥ / ١ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشیة العطار (٤)
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   وإفراده بالتقسیم ھو ما ذھب إلیھ أیضا الشیخ زكریا الأنصاري في غایة الوصول 
والحكم خطاب االله تعالى أي كلامھ النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا :" حیث قال

المتعلق إما بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذي لم یمتنع تكلیفھ .  سیأتيعلى الأصح كما
تعلقا معنویا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة، وتنجیزیا بعد وجوده بعد البعثة، إذ لا 

اقتضاء أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراھة أو . حكم قبلھا كما سیأتي ذلك
  ١".خلاف الأولى

أن خلاف الأولى قسم من المكروه ، بل أنھ ھو المعبر عنھ بالمكروه :  الثانیةالطریق
  .تنزیھا

فالتنزیھیة مرجعھا إلیھ أي خلاف الأولى بل ھي ھو :" یقول صاحب التقریر والتحبیر
  ٢".بعینھ؛ لأن حاصلھا ما تركھ أولى فالتفرقة مجرد اصطلاح

ویطلق المكروه على الحرام :" تحریر    وبمثلھ یقول العلامة محمد أمین في تیسیر ال
وعلى خلاف الأولى مما لا صیغة نھى فیھ كترك الضحى، وھذا إذا فرق بین التنزیھیة 
وخلاف الأولى وإلا أي وإن لم یفرق بینھما نظر إلى المآل فالتنزیھیة مرجعھا إلیھ أي 

  ٣".إلى خلاف الأولى، إذ حاصلھا ما تركھ أولى، والتفرقة مجرد اصطلاح

 الترك مطلوب مرجوح والنافلة والمستحب للسنة الشامل الأعم بالمعنى المندوب  نقیض  
 مستوي ونقیضھ مطلوبا الشيء یكون أن یتصور لا إذ مطلوبا ذكر ما یكن لم وإلا

 وھم ذلك جمیع عن بالكراھة یعبر من فمنھم ذلك عن التعبیر في الفقھاء واختلف الطرفین
 على یعاقب ولا تركھ على یثاب ما وھو علیھ لمكروها حد لصدق الظاھر وھو الأكثر

 نفي على الكراھة نفي ویحمل الطلب تفاوت قدر على تتفاوت الكراھة أن الأمر غایة فعلھ
 الماء على الكلام أثناء في الطراز في قال تقدم لما الكراھة مطلق لا الشدیدة الكراھة

 تأكد ما نقیض فیجعل یفصل من ومنھم مكروه، عذر غیر من الأحسن وترك :المستعمل
 المتأخرین لبعض اصطلاح وھو الأولى خلاف طلبھ یتأكد لم ما ونقیض مكروھا طلبھ
 من المتأخرین ولبعض الاصطلاح في مشاحة فلا المراد علم وإذا وغیره الفاكھاني كابن

 فھو مخصوص بنھي تركھ طلب ما أن وھو آخر بمعنى لكن أیضا التفصیل الشافعیة
 فخلاف المندوبات ترك عن النھي وھو مخصوص غیر بنھي تركھ طلب وما مكروه
    )٤(".الأولى

                                                           

 )٦: ص( غایة الوصول في شرح لب الأصول )(١
 )١٤٣/ ٢( التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام (٢)

 ٢٢٥/ ٢(تیسیر التحریر ) ٣(
 .٤١/ ١خلیل  مختصر شرح في الجلیل  مواھب)(٤
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 راا  

    رجح الزركشي في البحر المحیط أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه ولیس 
أن خلاف الأولى : والتحقیق:" حكما مستقلا ، وذلك بعد أن ذكر كلام إمام الحرمین فقال

المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ینبغي أن یعد قسما آخر، قسم من المكروه، ودرجات 
وإلا لكانت الأحكام ستة، وھو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن 

  )١(".الشریعة ولیس كذلك

  : وأرى أن كلام الإمام الزركشي فیھ نظر من وجوه

ننا لو اعتبرناه لكانت  أن تعلیلھ كون خلاف الأولى لا ینبغي أن یعد قسما آخر؛ بأ:الأول
الأحكام ستة، وھو خلاف المعروف فیجاب بأن كون الأحكام خمسة لیس أمرا توقیفیا بل 

خلاف " مرده إلى الاستقراء، وھذا الاستقراء بعینھ ھو من أوجد الحكم السادس وھو 
ولا إذ ظھر بالبیان أن المكروه لا یستقیم جعلھ قسما واحدا ، وإلا لاختل نظامھ، " الأولى 

  .یقال إن المكروه درجات، إذ الكل في النھایة مكروه ، لا یرقى للمباح بوجھ

   وما الضیر في أن تكون الأحكام ستة ؟ أھو خلاف المعھود لیس إلا ، أم أنھ خلاف ما 
  .أجمع علیھ الأصولیون؟ فإنھ لم یدع أحد الإجماع على كون الأحكام خمسة، ولا قالوھا

  !!ادة الحنفیة سبعة لا ستة على أن الأحكام عند الس

وبعضھم جعل الأحكام التكلیفیة ثلاثة ، ومنھم من اقتصر على حكمین فقط ھما الحرام 
 التحسین بطلان ثبت إذا:"والمباح والإمام الزركشي ھو من نقل عن أبى إسحاق ھذا فقال

 ثم یف،التكل خطاب تبیین في فلنشرع الشرع، إلا حاكم لا أنھ وتقرر العقلیین والتقبیح
 جازم غیر أو فإیجاب، جازما اقتضاء الفعل اقتضى إن الخطاب :فنقول الوضع، خطاب
 التخییر اقتضى وإن فكراھة، جازم غیر أو فتحریم جازما الترك اقتضى وإن .فندب

 في حامد أبي الشیخ " تعلیق في ورأیت .المشھور ھو ھذا خمسة إذن فالأحكام فإباحة،
 الطلب بالواجب أراد ولعلھ ومباح، ومحظور واجب :ةثلاث أنھا النكاح كتاب أول

 الإقدام عن الحرج بنفي الإباحة وفسرت ومباح، حرام :اثنان :وقیل الممنوع، بالمحظور
 الأولى، خلاف :أحدھما :شیئان وبقي .والمباح والمندوب الواجب فیندرج الفعل، على
 مقصود نھي فیھ ورد ما المكروه بأن بینھما فرقوا لكن المكروه، أقسام من قسم وھو

 والتقبیل مكروه، :یقال ولا الأولى، خلاف الضحى صلاة فترك بخلافھ، الأولى وخلاف
 الحجامة وكذا مكروه لا الأولى خلاف للحاج عرفة صوم أن :والصحیح .مكروه للصائم

  ٢."العقیقة أعضاء تفصیل وكذا تفطر، نقل لم إن

                                                           

 ٣٩٤ / ١  البحر المحیط  للزركشي  )(١
   .٢٣٢ /١  البحر المحیط  للزركشي  للزركشي (٢)
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" خلاف الأولى"أن یكون " خلاف الأولى "ت  أبعد العلامة الزركشي في كون إثبا:ثانیا
  !!خارجا عن الشریعة 

 ما وجھ خروج خلاف الأولى عن الشریعة ؟ لم یقل لنا الإمام وجھ :والسؤال الآن 
خلاف "عن الشریعة، إذ لا وجھ لھ أصلا، فالحقیقة أن إثبات" خلاف الأولى "خروج 
  .لیس كذلك البتة" الأولى

غایة الأمر أنھ مقابل . حكام التكلیفیة، ولا مضادا لھاكیف وھو لیس نقضا لأحد الأ
  .للمكروه عند المتأخرین من الفقھاء

وتقسیم خلاف الأولى زاده المصنف :" یقول الجلال المحلى في شرحھ على جمع الجوامع
على الأصولیین أخذا من متأخري الفقھاء حیث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل 

  ١".ھماعدیدة وفرقوا بین

    وعلیھ فالراجح عندي أن خلاف الأولى حكم مستقل ، ولیس درجة من درجات 
المكروه، وھو یحل لنا إشكالات كثیرة من ضوابط التمسك بالمروءات والمكارم، إذ كیف 
نحكم على فعل من اقتصر على ستر العورة في الصلاة مع القدرة على أخذ الزینة 

  الكاملة كما أمره االله ؟

ھ لم یخالف أمرا، ولم یرتكب نھیا، بل إنھ سار على قول المفسرین إن أخذ الزینة     إن
  !ھو ستر العورة في الصلاة ، وحدد الفقھاء العورة بما بین السرة والركبة

  . لكن القضیة ھنا قضیة تمسك بالمروءة ومكارم الأخلاق

ب اطا  

   ارق ن ف او واروه

  :لفرق بین المكروه وبین خلاف الأولى طریقان للأصولیین في ا

 أن المكروه تنزیھا وخلاف الأولى متفقان في المعنى، وأن ھذه التفرقة :الطریق الأولى
ومن ھؤلاء الكمال بن الھمام صاحب التقریر، ومنھم ابن امیر الحاج . اصطلاحیة لا غیر
  .الزركشي وغیرھم

 الأولى متفقان في المعنى، وأن الخلاف    یقرر ابن امیر الحاج أن المكروه وخلاف
والمراد بالمكروه المكروه تنزیھا؛ لأن المكروه :" بینھما اصطلاحي ولا مشاحة فیھ فیقول

ویطلق المكروه إطلاقا شائعا على الحرام .... تحریما لا خلاف في أنھ تكلیف وھو ظاھر 

                                                           

 .١١٥ / ١ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشیة العطار )(١
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یفرق بین الكراھة وخلاف الأولى مما لا صیغة نھي فیھ أي تركھ وإلا أي، وإن لم 
التنزیھیة وخلاف الأولى بأن خلاف الأولى ما لا صیغة نھي فیھ فالتنزیھیة مرجعھا إلیھ 
أي خلاف الأولى بل ھي ھو بعینھ؛ لأن حاصلھا ما تركھ أولى فالتفرقة مجرد 

  ١".اصطلاح

نھ؛ فالتنزیھیة مرجعھا إلیھ أي خلاف الأولى بل ھي ھو بعی: "    ویقول الكمال بن الھمام
  ٢".لأن حاصلھا ما تركھ أولى فالتفرقة مجرد اصطلاح

 المكروه ودرجات المكروه، من قسم الأولى خلاف أن: والتحقیق:"     یقول الزركشي
 خلاف وھو ستة، الأحكام لكانت وإلا آخر، قسما یعد أن ینبغي ولا السنة، في كما تتفاوت

  )٣(".كذلك سولی الشریعة عن خارجا الأولى خلاف كان أو المعروف،

 أن المكروه تنزیھا وخلاف الأولى مختلفان في المعنى والاصطلاح، وأن :الطریق الثانیة
ھذه التفرقة لیست اصطلاحیة بل ھي تفرقة حقیقیة، لأن حقیقة المكروه تباین حقیقة 

  . خلاف الأولى

قسام     ویؤكده كلام الإمام الغزالى، حیث یقول في المستصفى في تقسیم الحكم إلى الأ
المحرم، فكثیرًا ما : أحدھا: وأما المكروه، فھو لفظ مشترك بین معان:" الخمسة المشھورة

ما : والثاني. أكره الشئ الفلاني وھو لا یرید إلا الحرمة: یقول الشافعي رضي االله عنھ
. نُھي عنھ تنزیھًا، وھو الذي أشعر بأن تركھ خیر من فعلھ، وإن لم یكن علیھ عقاب

  )٤(". ما ھو أولى كترك صلاة الضحىترك: الثالث

     فلو لاحظت أیھا القارئ الكریم كیف غایر بینھما في التقسیم بأن جعل خلاف الأولى 
قسیما للمكروه ، وأنھ أحد المعاني المشتركة للمكروه اشتراكا لفظیا ، وھذا یقتضي 

  ".ترك ما ھو أولى كترك صلاة الضحى: الثالث:" المغایرة قطعا، حیث قال

: المكروه یطلق على معنیین آخَرَین غیر ما تقدم:" حیث قال:    وكذلك فعل الإمام العضد
ترك : ترك الأولى، یقال: وثانیھما. أنا أكره ھذا: الحرام، كثیرًا ما یقول الشافعي: أحدھما

   )٥(".صلاة الضحى مكروه لكثرة الفضیلة فیھا، فكان بتركھا أحط رتبة

الصحیح عندي أن الأحكام سنة :" سبكي بھذه التفرقة حیث قال   وصرح الإمام التاج ال
وافترق خلاف الأولى مع . الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولى

                                                           

 .١٤٣ / ٢التقریر والتحبیر شرح التحریر ) (١
 .١٤٣ / ٢ التقریر والتحبیر (٢)
  .٤ / ٢ر المحیط  للزركشي   البح(٣)
 . ٢٤٧/ ١الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ) (٤
 .٥/ ٢شرح العضد على مختصر المنتھى لابن الحاجب ) (٥
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إذا دخل أحدكم : "المكروه اختلاف الخاصین، فالمكروه ما ورد فیھ نھي مخصوص مثل
   ١".المسجد فلا یجلس حتى یصلي ركعتین

ا لا نھي فیھ مخصوص كترك سنة الظھر، فالنھي عنھ لیس بمخصوص وخلاف الأولى م
ورد فیھ؛ بل من عموم أن الأمر بالشيء نھى عن ضده أو مستلزم للنھي عن ضده، وعند 

     ٢".لیسا نھیًا عن الضد ولا مستلزمًا، لعموم النھي عن ترك الطاعات: من یقول

 ، وإلا فكان یكفي إطلاق أحدھما  والتحقیق أن المكروه وخلاف الأولى متغایران: قلت 
  .وإرادة الآخر 

وزیادة على ذلك فإن لفظ الفقھاء یشعر بھذه المغایرة ، فكثیرا ما یغایر الفقھاء بینھما كما 
  :یلي

قال الشافعي والأصحاب القبلة في :" في شرح النووي على مسلم  یقول الإمام النووي
الأولى لھ تركھا ولا یقال إنھا الصوم لیست محرمة على من لم تحرك شھوتھ لكن 

  ٣".مكروھة وإنما قالوا إنھا خلاف الأولى 

  ٤".الإیثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى وكان بن عمر یمتنع من ذلك:" وقال

. إذا صلیت المكتوبة، ثم اردت أن تتطوع، فاخط خطوةً:" وفي فتح الباري لابن رجب 
  أي فصلٍ أفصل من السلام؟و: وخالف ابن عمر ابن عباسٍ في ھذا، وقال

  ٥".أن ھذا كلھ خلاف الأولى من غیر كراھةٍ فیھ: وقد ذكر الفقھاء من أصحابنا والشافعیة

وفي طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ العراقي في جواز إفراد آحاد الناس من 
أنھ ) أحدھا: (وقد اختلف فیھ أصحابنا على ثلاثة أوجھ:" غیر الأنبیاء بالصلاة علیھ قال

  ٦".حرام) الثالث(مكروه و ) الثاني(خلاف الأولى و 

فانظر یرحمك االله كیف غایر الفقھاء بینھ وبین المكروه، وھو إن دل على شيء فإنما یدل 
  .على أن المكروه مخالف لخلاف الأولى حقیقة واصطلاحا

  

                                                           

 .٥٣٧/ ١ رواه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ، باب إذا دخل المسجد فلیركع ركعتین (١)
 ٧٨ / ٢ الأشباه والنظائر للسبكي (٢)
 .٢١٥ / ٧لى مسلم  شرح النووي ع(٣)
 .١٦١ / ١٤ شرح النووي على مسلم (٤)
 .٤٣٤ / ٧ فتح الباري لابن رجب (٥)
 .٣٦٧ / ٢ طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ العراقي (٦)
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  اطب اث

  ارق ن ف او واح

 الأولى قسم من المكروه وھو ما لم یرد فیھ نھى    على رأي من قال إن خلاف
بخصوصھ، فلا كلام لھم في التفرقة بین المباح وخلاف الأولى ، إذ أن التفرقة عندھم 

  .تفرقة بین المكروه والمباح وھى واضحة بینة

  ولكن التفرقة تلزم من یرى أن خلاف الأولى قسم قائم بذاتھ ولیس نوعا من أنواع 
  .یشتبھ الأمر بین المباح وبین خلاف الأولى ؛ فلزم البیانالمكروه ، وھنا 

    وقد نص الزركشي في كتابھ البحر المحیط على أن خلاف الأولى واسطة بین المباح 
فصل في خلاف الأولى وھذا النوع أھملھ الأصولیون، وإنما ذكره :" والمكروه فقال

   ١".الفقھاء وھو واسطة بین الكراھة والإباحة

والقسم الثاني وھو واسطة بین  :"ك العلامة الشیخ زكریا الأنصاري حیث قال   وكذل
الكراھة والإباحة زاده جماعة من متأخري الفقھاء منھم إمام الحرمین على الأصولیین، 

  ٢".وأما المتقدمون فیطلقون المكروه على القسمین

لكنھ إلى الإباحة .    وھو یدل أیضا على مغایرتھ للمباح ، فخلاف الأولى مغایر للمباح
لا شك أن المكروه واسطة بین المباح والحرام، فأبو حنیفة وأبو :"أقرب قال المرداوي

أن : النقل عن محمد بن الحسن: ثم قال. ھو إلى الحرام أقرب منھ إلى المباح: یوسف قالا
ویطلق في ... أن المكروه كراھة تنزیھ إلى الحل أقرب: كل مكروه حرام، وعن صاحبیھ

  ٣".شرع بالاشتراك، على الحرام، وعلى ترك الأولى، وعلى كراھة التنزیھال

 :"   وكلام الكمال ابن الھمام واضح في التفرقة بین المباح وخلاف الأولى حیث قال
یفرق بین الكراھة التنزیھیة وخلاف الأولى بأن خلاف الأولى ما لا صیغة نھي فیھ 

بل ھي ھو بعینھ؛ لأن حاصلھا ما تركھ أولى فالتنزیھیة مرجعھا إلیھ أي خلاف الأولى 
فالتفرقة مجرد اصطلاح بأخذ ذلك الاعتبار في خلاف الأولى وكذا یطلق المباح على 

  ٤".متعلق الإباحة الأصلیة التي ھي عدم المؤاخذة بالفعل والترك

    وعلى ذلك، فالفرق بین المباح وخلاف الأولى واضح حیث إن من جعل خلاف 
  . س المكروه فقد ساوى بینھ وبین المكروه ، وإن جعلھ أدني الأولى من جن

                                                           

   البحر المحیط للزركشي(١)
 .١١ غایة الوصول في شرح لب الأصول ص (٢)
 .١٠١٢ / ٣ التحبیر شرح التحریر لعلاء الدین المرداوي (٣)
 .١٤٣ / ٢ التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام (٤)
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راب اطا  

 س وف ا ل  

 اختلفت نظرة الأصولیین إلى خلاف الأولى بین عده من باب الحسن أم من باب القبیح ، 
  :وذلك على رأیین 

 باب الحسن یرى إمام الحرمین أن خلاف الأولى لیس من باب القبیح، ولا من: الأول
  .أیضا، إذ ھو واسطة بینھما، فلا یوصف بحسن ولا بقبح

ما یذم علیھ وھو لا یذم : المكروه لیس حسناً ولا قبیحاً؛ فإن القبیح:"  یقول إمام الحرمین
قال الزركشي في .... ما یشرع الثناء علیھ وھذا لا یشرع الثناء علیھ : علیھ، والحسن

وینبغي على قول إمام الحرمین ذلك في :" ام الحرمینتشنیف المسامع معلقا على قول إم
المكروه أن خلاف الأولى كذلك؛ بل أولى بأن ینفى القبح عنھ من حیث إن النھي فیھ غیر 

  )١(".مقصود

كون المكروه وخلاف الأولى من القبیح فیھ نظر وإن صرح بھ التاج :" قال البرماوي
  )٢".(السبكي

برماوي علیھ ، كما ذكر ذلك شیخ الإسلام زكریا فھذا رأي إمام الحرمین وتبعھ ال
وقال إمام الحرمین لیس المكروه أي :" الأنصاري وغیره كالشیخ العطار في حاشیتھ 

بالمعنى الشامل لخلاف الأولى قبیحا؛ لأنھ لا یذم علیھ ولا حسنا؛ لأنھ لا یسوغ الثناء 
   ٣".علیھ بخلاف المباح فإنھ یسوغ الثناء علیھ، وإن لم یؤمر بھ

والعلة في عد إمام الحرمین لخلاف الأولى في مقام الواسطة بینھما ھو أن الحسن ما أمر 
بالثناء علیھ كما ھو معلوم والقبیح ما رتب علیھ الذم شرعا ، وخلاف الأولى لا یوصف 

  .بأي منھما

المكروه عندھم یمدح على :"  فقالشرح التلویح  وقد مال السعد التفتازاني إلى ذلك في 
تركھ، ولا یذم على فعلھ فلا یدخل في القبیح بل یكون واسطة بمنزلة المباح، وإنما 
یفترقان من جھة أنھ یمدح تاركھ بخلاف المباح، ویمكن الجواب بأن المراد بھ ھو 
المكروه كراھة التحریم فإنھ قبیح بالتفسیرین، وأما المكروه كراھة التنزیھ فیجوز أن 

  ٤".– رحمھ االله تعالى -لھ المصنف یكون واسطة، وإن لم یتعرض 

                                                           

  .٢٣٢ / ١تشنیف المسامع ) (١
 .٣٦٣ / ٢الفوائد السنیة في شرح الألفیة للبرماوي ) (٢

 .٢٥،غایة الوصول شرح لب الأصول ص ٢١٧/ ١ حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي (٣)
 .٣٣٣/ ١( شرح التلویح على التوضیح (٤)
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     ومن تعریفات الحسن والقبیح التى تصلح معیارا في ھذا الشأن أن الحسن ھو الواقع 
على صفة توجب المدح والقبیح ھو الواقع على صفة توجب الذم، فیدخل فیھ الحرام فقط 

  .والقبیحوفي الحسن الواجب والمندوب، فالمكروه والمباح واسطة بین الحسن . أیضا

  .الأولى من باب القبیح أن خلاف: الرأي الثاني

الحسن فعل المكلف المأذون فیھ :"  وھذا ما ذكره الشیخ زكریا الأنصاري حیث قال   
من واجب ومندوب ومباح، والقبیح ما نھى عنھ شرعا ولو كان منھیا عنھ بعموم النھي 

... كروه، وخلاف الأولى المستفاد من أوامر الندب كما مرّ، فیشمل الحرام والم
  ١".ولأصحابنا فیھما عبارات أخرى

إن القبیح عندنا ما یكون منھیا عنھ، ونعني بھ ما یكون تركھ :" وھو قول المرداوي أیضا
   ٢".أولى، وھو القدر المشترك بین المحرم والمكروه

منھیا والقبیح فعل المكلف المنھي عنھ ولو كان :"    وھو قول الشیخ العطار حیث یقول
عنھ بالعموم أي بعموم النھي المستفاد من أوامر الندب كما تقدم فدخل في القبیح خلاف 

  ٣.الأولى كما دخل فیھ الحرام والمكروه

:"     وقد حقق صاحب تشنیف المسامع القول في إطلاق القبیح على خلاف الأولى فقال
 الجزم مع إما المنھي أن دخولھ ووجھ الأولى خلاف فدخل بالعموم ولو المنھي والقبیح

 بنھي فالكراھة أولى مخصوص نھي إما وھو النھي، وھو بھا الجزم مع لا أو بالحرمة
 الحرام حینئذ التعریف فشمل الأولى فخلاف بالعموم بقولھ ولو أشار وإلیھ مخصوص،
 لغیر أره ولم نظر، الأولى خلاف على القبیح إطلاق وفي الأولى، وخلاف والمكروه،
 یریدوا أن ویمكن عنھ، المنھي أنھ القبیح إطلاقھم من أخذه عنده ما ایةوغ المصنف،

 بقبیح لیس المكروه أن كلامھ في وسیأتي لإطلاقھم الأقرب ھو بل المخصوص، النھي
 المكروه أن ـ وغیره، للغزالي تبعا ـ الحاجب ابن قول یساعده ولا الأولى؟ خلاف فكیف
 القبیح، حقیقة في والكلام الشرع، حملة قإطلا لبیان لأنھ الأولى؛ على خلاف یطلق

 منھیا یكون ما :عندنا القبیح :قال فإنھ الھندي، كلام من ھذا أخذ المصنف أن والظاھر
 فإن والمكروه، المحرم بین المشترك القدر وھو أولى، تركھ یكون ما بھ ونعني عنھ،
 المحرم فیھ فیدخل التجوز بطریق فیھ فاستعمالھ وإلا كلام فلا حقیقة فیھ النھي جعل

  ٤".والمكروه

                                                           

 .٢٥ غایة الوصول في شرح لب الأصول ص )(١
 .٧٦١ / ٢ التحبیر شرح التحریر(٢)
 .٢١٧ / ١ حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٣)
 .٢٣٢ / ١  الجوامع بجمع المسامع تشنیف) (٤
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  .أن خلاف الأولي من باب الحسن غیر أنھ مفضول لا فاضل: الرأي الثالث

وھو ما ذھب إلیھ الشیرازي في التبصرة ، وإلیھ ذھب بعض المعتزلة حیث قعدوا لذلك 
  ).أن الحسن ما للقادر علیھ العالم بحالھ أن یفعلھ والقبیح بخلافھ(قاعدة مفادھا

وللمعتزلة فیھما بناء على تحكیمھم العقل عبارات أیضا منھا :"ل الشیخ الأنصاري     یقو
أن الحسن ما للقادر علیھ العالم بحالھ أن یفعلھ والقبیح بخلافھ فیدخل فیھ الحرام فقط، 

  ".وفي الحسن ما سواه

قد یكره الشيء كراھة تنزیھ وھو أن یكون تركھ أولى :"   ویقول الشیرازي في التبصرة
     ١".ن فعلھ ولا یكون قبیحا كنھیھ عن الالتفات في الصلاة وغیر ذلكم

   ومنھم من یرى أن كون خلاف الأولى لیس من باب القبیح لأنھ مباح في الأصل 
المكروه فیھ مخالفة للدلیل الذي یدل على المنع لولا وجود الصارف من التحریم إلى "

باحین أحدھما أولى من الآخر، ففعل الكراھة، وخلاف الأولى ھو ما ھو في أمرین م
 الطرفین متساوي الأولى فخلاف. المفضول خلاف الأولى، وفعل الفاضل ھو الأولى

  ).(٢خارج أمر باعتبار الترك أو الفعل راجح ذاتھ باعتبار

  اطب اس

م اا  لدا وف ا  

 الأولى ھل ھو من المباح أم من     تأسیسا على اختلاف الأصولیین في تكییف خلاف
المكروه، فإن الأصولیین قد اختلفوا في عد خلاف الأولى من ضمن الأحكام التكلیفیة 

  .الخمسة

أولیس خلاف الأولى دائرا بین المكروه والمباح، فكلاھما :    وربما یثور تساؤل مفاده
  ؟من الأحكام الخمسة عند جمھور الأصولیین، فكیف یتأتى الخلاف فیھ 

أن ھناك من الأصولیین من أخرج المباح من الأحكام التكلیفیة، وعلیھ فلو : والجواب 
كان خلاف الأولى داخلا في المباح لكان على رأي ھؤلاء خارجا عن الأحكام التكلیفیة 

  .تبعا لأصلھ، وھو المباح

ذكره     لذلك عبر الإمام تاج الدین ابن السبكي عن ھذا الخلاف في رفع الحاجب، بعد 
 عدیدة، مسائل في الفقھاء تذكره الذي الأولى خلاف بقي:" لأمثلة خلاف الأولى فقال

 الأولى خلاف الصحیح للحاج " عرفة " یوم صوم في كما المكروه، وبین بینھ ویفرقون
                                                           

  .٣٠ التبصرة في أصول الفقھ ص (١)
 .٥٧ المعین  والمورد الثمین الدر) (٢
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 عذر بغیر الثلثین بعد صلاتھ أو التطوع صوم من  والخروج.مكروه  :وقیل.
 :وقیل. مكروه  : وقیل .مباح الوضوء في لیدا  ونفض.الأولى خلاف :وقیل.مكروه
 خلاف : وقیل.حرام: وقیل.مكروه الوضوء في الثلاث على  والزیادة.الأولى خلاف

 یثبت لم لأنھ :النووي  قال.الأولى خلاف العقیقة أعضاء  وتفضیل.مكروھة :الأولى وقیل
 االله صلوات لان ف :علیھم االله صلوات الأنبیاء لغیر یقال أن  ویكره.مقصود نھي فیھ

 یكن ولم المأمومین، موضع من أعلى الإمام موضع كان  وإذا.الأولى خلاف : وقیل.علیھ
 لفظ فیھ والمتولي الصباغ ابن  وأطلق.الأولى خلاف فھو الصلاة، أفعال تعلیمھم مریدا

  )١(."الكراھة

 غیر عللف طلب إما الخمسة لأن الحكم عن الأحكام خارجا وجده تأمل ومن:"     ثم قال
. إما مع الجزم فالوجوب، أو لا فالندب:  والأول.تخییر أو كف، ھو لفعل أو كف،

إما مع الجزم فالحرمة، أو لا، وفیھ نھي مخصوص، فالكراھة، أو لا نھي فیھ : والثاني
 )٢".(مخصوص، فخلاف الأولى

على وعلي ذلك فقد اختلف الأصولیون في دخول خلاف الأولى في الأحكام التكلیفیة    
  :قولین

  .أن خلاف الأولى درجة من درجات المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت: القول الأول

: والتحقیق:"    وھذا قول الإمام الزركشي بعد تحقیقھ للمسألة إذ ینبھ ھو على ذلك فیقول
 ینبغي ولا السنة، في كما تتفاوت المكروه ودرجات المكروه، من قسم الأولى خلاف أن
 الأولى خلاف كان أو المعروف، خلاف وھو ستة، الأحكام لكانت وإلا آخر، قسما یعد أن

   ٣".كذلك ولیس الشریعة عن خارجا

  وربما یرى ذلك لاعتقاده أن  الجمھور على أن الأحكام الشرعیة خمسة فلا ینبغي أن 
  . یكون لھا سادس،  لأنھ خلاف ما قالوه

لى الأحكام الخمسة ممنوع، وھذا لیس وھذا الاستدلال قائم في ظني على أن الزیادة ع
  . بصحیح، فإن الحنفیة یزیدون على خمسة

     فالزیادة على الأحكام الخمسة لیس ممنوعا ما دام لھ موجب، وسببھ قائم وھو وجود 
نوع من الأحكام لا ھو داخل في المكروه ولا ھو داخل في المباح، فلم التعلیل بمنع 

  الزیادة على الخمسة؟ 

                                                           

 )٤٩٠: ص(ب عن مختصر ابن الحاجب جرفع الحا)١(
  )٤٩٠: ص(جب عن مختصر ابن الحاجب رفع الحا)٢(
  .٤٠٠ / ١ البحر المحیط )٣(
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لإمام الزركشي إن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه كلام مقبول من حیث  فقول ا
ھو، لكن التعلیل بمنع الزیادة في الأحكام على الخمسة غیر مقبول، إذ لیس ھذا من 

  .شروط الجمھور في عدھم الأحكام خمسة

أن خلاف الأولى لیس درجة من درجات المكروه بل ھو قسم قائم :   القول الثاني
  ".خلاف الأولى" وھو سادس الأحكام، فالأحكام الشرعیة ستة لا خمسة منھا ،برأسھ

ولا یقابل المستحب إلا :" الحاوى للفتاوى حیث قال     وھذا ما ذھب إلیھ السیوطي في
أحدھما أن المتقدمین لم : الجواب من وجھین: المكروه، فإن قیل یقابلھ خلاف الأولى قلت

ھو ما لم : ام الحرمین، ومن تابعھ، الثاني أن القائلین بھ قالوایفرقوا بینھما، وإنما فرق إم
    ١".ما ورد فیھ دلیل خاص: یرد فیھ دلیل خاص، وإنما استفید من العمومات، والمكروه

  

  

  

  

 

                                                           

  .٥٩/ ١ الحاوي للفتاوي للسیوطي )(١
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  المبحث الثاني

  الأحكام المتعلقة بخلاف الأولى

  : وفیھ مطالب

   اطب اول

وف ا بن ار م  

ارتكاب المكروه قبیح ، لكن ھل مخالف الاولى ینال من القبح ما ینالھ      لا شك أن 
  مرتكب المكروه؟ 

   من ارتكب المخالف للأولى إنما فاتھ ثواب كبیر ، وھو على صدد ارتكاب المكروه 
وأما المكروه فیقال :" لذا یقول الإمام الرازي في المحصول. فھو یحوم حول الحمى

 أحدھا ما نھي عنھ نھي تنزیھ وھو الذي أشعر فاعلھ بأن بالاشتراك على أمور ثلاثة
تركھ خیر من فعلھ وإن لم یكن على فعلھ عقاب وثانیھا المحظور وكثیرا ما یقول 
الشافعي رحمھ االله أكره كذا وھو یرید بھ التحریم وثالثھا ترك الأولى كترك صلاة 

   ١".فضل في فعلھاالضحى ویسمى ذلك مكروھا لا لنھي ورد عن الترك بل لكثرة ال

   فمن الممكن أن یقال إن خلاف الأولى من المكروھات في الجملة لا على التفصیل أي 
ترك :" یقول الإمام تاج الدین السبكي لا لورود نھى مخصوص ولا لنھى مفھوم التزاما،

الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلھا والفرق بین ھذا والذي قبلھ ورود 
مقصود والضابط ما ورد فیھ نھي مقصود یقال فیھ مكروه وما لم یرد فیھ نھي النھي ال

مقصود یقال ترك الأولى ولا یقال مكروه وقولنا مقصود احتراز من النھي التزاما فإن 
الأمر بالشيء لیس إلا نھیا عن ضده التزاما فالأولى مأمور بھ وتركھ منھي عنھ التزاما 

  .٢لا مقصودا

نفر منھ الطباع السلیمة والفطرة المستقیمة ،وكذلك ارتكاب ما یخالف    وترك الأولى ت
قد یطلق المكروه على الحرام وعلى ما فیھ  :"الأولى منفر للطباع السلیمة یقول الطوفي

وھذا ھو ترك الأولى : قلت. شبھة وتردد وعلى ترك ما فعلھ راجح وإن لم یكن منھیا عنھ
   ٣".نھا النفس شرعاكما ذكرنا، وكل ھذه الأشیاء تنفر م

                                                           

 .١٠٤ / ١  المحصول للرازي )(١
 .٥٩ / ١ الإبھاج في شرح المنھاج )(٢
  .٣٨٤ / ١شرح مختصر الروضة ) (٣
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غیر أنھ من الممكن القول بأن ارتكاب خلاف الأولى تقصیر، فیقال للفاعل لھ مقصر، 
وھذا إذا كان ترك الأولى منضبطا كالضحى وقیام اللیل، وما لا تحدید لھ ولا ضابط من 
المندوبات لا یسمى تركھ مكروھا، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروھات 

   ١.ة من حیث إنھ لم یقم فیصلي ركعتین، أو یعود مریضا ونحوهالكثیر

ب اطا  

  وم  ا   او ف دور

    تفریعا على مسألة قبح خلاف الأولى وحسنھ، ھل یصدر منھ صلى االله علیھ وسلم 
عا وھي خلاف الأولى؟ وھذه المسألة متعلقة بمبحث عظیم من مباحث العقیدة والأصول م

  :مسألة عصمة الأنبیاء وسأوجز فیھا القول لأھمیتھ وعلاقتھ بالموضوع

  ٢.منعھ ووقاه: عصمھ یعصمھ عصماً: " المنع، یقال: العصمة في كلام العرب

وحقیقة العصمة : "  فقال-في شرح العقائد- عرف الشیخ السعد العصمة :واصطلاحا
  "الذنب مع بقاء قدرتھ واختیاره 

 رسول فترتان، فترة تسبق الإصطفاء، وأخرى تبدأ بالوحي إلیھ،    وحیث إن لكل
 عصمة الأنبیاء علیھم الصلاة - رحمھم االله تعالى -وتنتھي بلحاقھ بربھ فقد بحث العلماء 

والسلام فِي ھاتین الفترتین، واختلفت وجھات نظرھم ھل ھي ثابتة لھم قبل البعثة 
  وبعدھا؟ أو ھي ثابتة لھم بعد البعثة فقط ؟

  : ثابتة قبل البعثة– علیھم الصلاة والسلام -عصمة الأنبیاء : أولا

  تناول العلماء عصمة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام في ھذه الفترة وقد أجمعت الأمة 
على عصمتھم من وقوع الكفر منھم قبل البعثة، وحكى ھذا الإجماع الشیخ الإیجي في 

إنھم معصومون :" ، وقال الكمال ابن الھمام"ولا خلاف لأحد منھم في ذلك :" المواقف
ولم ینقل أحد من أھل الأخبار أن : " -في الشفاء-قاضي عیاض وقال ال". من وقوع الكفر

  ٣".أحداً نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك 

    ومنع جمھور المعتزلة صدور الكبائر وصغائر الخسة منھم قبل البعثة لأنھا تؤدي إلى 
منھم ینفر عن وقوع ذلك : ". . . النفرة عنھم وعدم الانقیاد لھم، قال القاضي عبد الجبار

  ".القبول، وتنزیھھم عنھ یقتضي سكون النفس إلیھم، وأن یقوّي الدواعي في القبول منھم 

                                                           

 .٤٠٠/  ١ البحر المحیط للزركشي )(١
 )عصم(لسان العرب مادة ) (٢
 ٢٥٧ / ٢ الشفا للقاضي عیاض )(٣
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 -سمعت رسول االله :     ومن المنقول ما روي عن سیدنا علي بن أبي طالب أنھ قال
ما ھممت بقبیح مما كان أھل الجاھلیة یھمون بھ إلا : "  یقول-صلى االله علیھ وسلم 

  ...."دھر كلتاھما یعصمني االله منھامرتین من ال

  : ثابتة بعد البعثة– علیھم الصلاة والسلام -عصمة الأنبیاء : ثانیا

    أما بعد البعثة فالجمیع متفقون على وجوب عصمة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام، من 
  .فطنونالسھو والنسیان في التبلیغ عن االله تعالى، وأن الأنبیاء صادقون مؤتمنون مبلغون 

  :وأما عن ارتكاب الذنوب ففیھ التفصیل الآتي

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ : (    تتنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر لقول االله تعالى
  فھي تدل على أن اجتناب الكبائر مكفر١".نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیمًا

  .للصغائر التي سمیت في الآیة سیئات

أجمع المسلمون على عصمة الأنبیاء من : "     أما الكبائر فقد قال القاضي عیاض
 فیما نقلھ عنھ النووي -وقد صرح بھذا الإجماع المازري ". الفواحش، والكبائر الموبقات 

   " معصوم من الكبائر بالإجماع- صلى االله علیھ وسلم -فھو : "  في قولھ-

حكوا "  عن الأصولیین أنھم -في إرشاد الفحول-    وأما الصغائر فقد نقل الشوكاني 
الإجماع على عصمتھم بعد النبوة مما یزري بمناصبھم كرذائل الأخلاق والدناءات، 

  ".وسائر ما ینفر عنھم، وھي التي یقال لھا صغائر الخسة كسرقة لقمة أو التطفیف بحبة 

: ن الصغائر ما لا یزرى بقیمة الإنسان ویجاب بقول إمام الحرمین    وقد یقول قائل إن م
وأما الذنوب الصغائر فلا تنفیھا العقول ولم یقم عندي دلیل قاطع على نفیھا، ولا على " 

إثباتھا، إذ القواطع نصوص أو إجماع، ولا إجماع، إذ العلماء مختلفون في تجویز 
أصولھا قطعاً، ولا یقبل فحواھا التأویل الصغائر على الأنبیاء، والنصوص التي تثبت 
  ".غیر موجودة والأغلب على الظن عندنا جوازھا 

   وقد تمسك القائلون بوقوع الصغائر منھم بظواھر من القرآن الكریم وبعض الأحادیث 
الصحاح التي ذكر فیھا ما یشعر بوقوع الخطیئة من بعض الأنبیاء كحدیث الشفاعة الذي 

وبورود طلب الاستغفار منھم وطلبھم " یذكر خطیئتھ التي أصاب " جاء فیھ أن كل نبي 
  .التوبة علیھم

ما كان : " - صلى االله علیھ وسلم -    لكن الصحیح تنزیھ الأنبیاء عن ذلك كلھ بقولھ 
  ٢".لنبي أن تكون لھ خائنة الأعین

                                                           

 .٣١ سورة النساء من الآیة )(١
 .٢٦٨٣ أخرجھ أبو داود  برقم (٢)
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لباطن أن الإشارة بالعین أخف ما یكون من الذنوب ومن خلاف ا "  ووجھ الاستدلال بھ
 - عز وجل -، بل أنكر - صلى االله علیھ وسلم -ومع ذلك لم یقدم علیھا النبي " للظاھر 

إنھ لا ینبغى لنبي أن تكون لھ خائنة : " بقولھ" ألا أومأت لنا بعینك : " على من قال لھ
  ".الأعین 

م الأنبیاء علیھ: " وممن صرح بھذا الإمام تاج الدین السبكي في جمع الجوامع حیث قال
 إذن فما بال ١".ولو صغیرة سھواً-الصلاة والسلام معصومون لا یصدر عنھم ذنب 

  الآیات الدالة على عتاب االله لبعض أنبیائھ على ما بدر منھم؟

  والجواب أن ما تفیده ظواھر النصوص من الكتاب والسنة من وقوع بعض الصغائر 
 منھم بتأویل قائم على من الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام  مؤول إما على صدوره

  ٢.الاجتھاد، فلا یكون ذنباً أو أنھ من قبیل خلاف الأولى

 محرم فعل والسلام الصلاة علیھ منھ یصدر أن یمكن    وعلى ھذا فیمكن القول بأنھ لا
 منھ؟ فكیف غیره من نادر لأنھ مكروه ولا عصمتھ، من تقرر لما

 ٣" إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء:"    یقول الشیخ البقاعي عند تفسیر قولھ تعالى
المرسلون بل الأنبیاء معصومین عن صدور ظلم، ولكنھم لعلو مقامھم، وعظیم شأنھم، 
یعد علیھم خلاف الأولى، بل بعض المباحات المستویة، بل أخص من ذلك، كما قالوا 

  ٤»حسنات الأبرار سیئات المقربین«

 ما قد یصدر منھ صلى االله علیھ وسلم من وھو" واستغفر لذنبك :"    وكذلك قولھ تعالى
خلاف الأولى، عبر عنھ بالذنب نظرا إلى منصبھ الجلیل، كیف لا، وحسنات الأبرار 
سیئات المقربین؟ ف كل مقام لھ آداب، فإذا أخل بشيء من آدابھ أمر بالاستغفار، فلمقام 

 ٥".الرسالة آداب، ولمقام الولایة آداب، ولمقام الصلاح آداب

 بالاجتھاد دون الوحي وإلا لما جاز - علیھ الصلاة والسلام -وكان حكم داود       
 خلافھ، ولا لداود الرجوع عنھ، ولو كان كل من - علیھ الصلاة والسلام -لسلیمان 

 -الاجتھادین حقا لكان كل منھما قد أصاب الحكم وفھمھ، ولم یكن لتخصیص سلیمان 
نھ وإن لم یدل على نفي الحكم عما عداه لكنھ في  بالذكر جھة، فإ-علیھ الصلاة والسلام 

ھذا المقام یدل علیھ كما لا یخفى على من لھ معرفة بخواص التراكیب، وھذا مبني على 
جواز اجتھاد الأنبیاء وجواز خطئھم فیھ على ما ثبت ذلك في موضعھ، وقد یجاب بأن 

                                                           

 .١٢٣/ ٢ جمع الجوامع بحاشیة العطار (١)
 آی��ات عت��اب الم��صطفى ص��لى االله علی��ھ وس��لم ف��ي ض��وء الع��صمة والإجتھ��اد رس��الة دكت��وراه بكلی��ة  (٢)

 .٧٤ مكة المكرمة لعوید المطرفي ص -لدراسات الإسلامیة بجامعة الملك عبد العزیز الشریعة وا
 .١١ سورة النمل من الآیة )(٣

 )١٣٥/ ١٤( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور (٤)
 )٣٦٧/ ٥( البحر المدید في تفسیر القرآن المجید )٥(
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حكومة التي ھي أحق  الفتوى، أو ال- علیھ الصلاة والسلام -المعنى ففھمنا سلیمان 
 مبنیا على أن ترك الأولى من - علیھ الصلاة والسلام -وأفضل ویكون اعتراض سلیمان 

: یشعر بذلك قولھ تعالى١ بمنزلة الخطأ من غیرھم - علیھم الصلاة والسلام -الأنبیاء 
  ٢.}وكلا آتینا حكما وعلما{

  اطب اث

رف ا وا  

حكم ثابت بدلیل شرعي خال عن : "وفي الاصطلاح. ؤكد القصد الم:العزیمة لغة
  ٣".معارض راجح

ومعنى خال عن . وھي تشمل الأحكام الخمسة لأن كل واحد منھا حكم ثابت بدلیل شرعي
معارض احتراز عما ثبت بدلیل، لكن لذلك الدلیل معارض، مساو أو راجح؛ لأنھ إن كان 

جب طلب المرجح الخارجي، وإن كان وو. المعارض مساویا لزم الوقف وانتفت العزیمة
راجحا، لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزیمة، وثبتت الرخصة كتحریم المیتة عند عدم 

  . المخمصة فالتحریم فیھا عزیمة

  ٤.ما ثبت على خلاف دلیل شرعي لمعارض راجح:  السھولة وشرعا:والرخصة لغة

  :وتنقسم الرخصة من حیث الحكم إلى أقسام ھي

 رخصة واجبة كأكل المیتة للمضطر، وشرب الخمر لمن غصَّ بلُقمة :لالقسم الأو
  .وخشي على نفسھ الھلاك، والتیمم للمریض

 صلى االله علیھ -للمسافر؛ لقولھ   رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعیة:القسم الثاني
دة ، والإبراد في صلاة الظھر في ش"صدقة تصدّق االله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ: " -وسلم 
  .الحر

                                                           

  )٢٣٩/ ٢(شرح التلویح على التوضیح ) (١
  ٧٩یة  الأنبیاء من الآ(٢)
/ ١الإحكام، الآم�دي  "، وانظر في تعریف العزیمة ٤٧٧/ ١( مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر       (٣)

، ١١٧/ ١، أص�ول السرخ�سي   ٢٩٨/ ٢، ك�شف الأس�رار     ١٢٤/ ١، جمع الجوامع وحاشیة البن�اني       ١٣١
  ٩٨/ ١، المستصفى ١٥٥، التعریفات للجرجاني ص٨٩/ ١، مناھج العقول ٩١/ ١نھایة السول 

، جم��ع ١٣١/ ١الإحك��ام، الآم��دي "، وانظ��ر ف��ي تعری��ف العزیم��ة  ٤٧٧/ ١(ش��رح الكوك��ب المنی��ر  ) ٤(
، نھای�ة ال�سول     ١١٧/ ١، أص�ول السرخ�سي      ٢٩٨/ ٢، كشف الأسرار    ١٢٤/ ١الجوامع وحاشیة البناني    

 .٩٨/ ١، المستصفى ١٥٥، التعریفات للجرجاني ص٨٩/ ١، مناھج العقول ٩١/ ١
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بیع الرطب على رؤوس النخل بقدر كیلھ :  وھو- رخصة مباحة كالعرایا :القسم الثالث
تملیك المنافع بعوض، والتلفظ بكلمة الكفر لمن أُكره : ، والإجارة وھي-من التمر خرصاً 

  .على ذلك، لكن لو امتنع عن ذلك وصبر لكان آخذاً بالعزیمة وھو أفضل

 علیھ یشق لا الذي للمسافر رمضان في كالإفطار الأولى، خلاف رخصة  :الرابع  القسم
 المسح وكذلك ،(لَكُمْ خَیْرٌ تَصُومُوا وَأَنْ) :تعالى لقولھ ذلك، وقلنا بھ، یتضرر ولا الصیام

 .الخفین على

  ١.فقط للترخص كالسفر مكروھة رخصة  :الخامس القسم

  : وفي القسمین الأخیرین خلاف بین الأصولیین وھما 

لمكروه وخلاف الأولى ، فقال بعض الأصولیین وعلى رأسھم أئمة السادة رخصة ا
  .الحنفیة أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروھة 

 -الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروھة، وھو ظاھر قولھ :" یقول العلاء المرداوي
أن : إن االله یحب أن تؤتى رخصھ، وظاھر كلام الشافعیة: " -صلى االله علیھ وسلم  

الرخصة تأتي في الحرام والمكروه، ومثلوا الأول بالاستنجاء بالذھب والفضة، والثاني 
:"  ویقول الطوفي٢".بالقصر في أقل من ثلاث مراحل، وكذا اتباع النساء الجنائز 

إن : "واستدل بظاھر قولھ صلى االله علیھ وسلم". الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروھة
 ٣"االله یحب أن تؤتى رخصھ

  . وكیف یكون المكروه وخلاف الأوبى محبوبا :قال

ویرى فریق من الأصولیین وعلى رأسھم الشافعیة والحنابلة، منھم الزركشى وابن اللحام 
وغیرھما أن من الرخص ما ھو مكروه، كالسفر للترخص وخلاف الأولى فالأفضل عدم 

الأذى في سبیل النطق بكلمة الكفر، والنطق بھا خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل 
   ٤.الإیمان

   ٥".ومن الرخص ما ھو مكروه، كالسفر للترخص: "قال البعلي

 عند السفر في كالإفطار الأولى خلاف وھو رابعا، الأصولیون وأھمل:" وقال الزركشي
 وقضیة :"ثم قال". الاستنجاء في الحجر على الاقتصار وكترك بالصوم، التضرر عدم

                                                           

  (٨١ :ص) الراجح المذھب على وتطبیقاتھا الفقھ أصول لمسائل  الجامع)(١
 )١١٢٢/ ٣( التحبیر شرح التحریر (٢)
ف�یض  : انظ�ر . وقفھ على اب�ن م�سعود أص�ح     : قال ابن طاھر  .  رواه الإمام أحمد عن عبد االله بن عمر        (٣)

 .١٠٨/ ٢، مسند الإمام أحمد ٢٩٢/ ٢القدیر 
  .١١٨ القواعد والفوائد الأصولیة ص)٤(

 .١١٨الفوائد الأصولیة ص القواعد و)(٥
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 - وسلم علیھ االله صلى - قولھ ظاھر وھو التحریم، تجامع لا الرخصة أن الأصولیین كلام
  ". عزائمھ تؤتى أن یحب كما رخصھ تؤتى أن یحب االله إن»

وقد حقق الشیخ زكریا الأنصاري في غایة الوصول ھذه المسألة وأجاب على المخالفین 
 وقضیة ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروھة، وھو كما قال العراقي:" فقال

وما قیل من أنھا تكون كذلك حیث قیل . » إنَّ اللَّھُ یُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخصھ«ظاھره، خبر 
إن الاستنجاء بذھب أو فضة یجزىء مع أنھ حرام، وأن القصر لدون ثلاث مراحل جائز 

أجیب عن أولھما بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على . مع أنھ مكروه كما قالھ الماوردي
غیر ما طبع أو ھیىء لذلك، أما فیھ فیجاب بأن ھذه الحرمة لیست الصحیح أي في 

وعن ثانیھما بأن . لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة، بل لعموم الاستعمال
الماوردي أراد أنھ مكروه كراھة غیر شدیدة وھي بمعنى خلاف الأولى، ولك أن تقول 

ي الكراھة كخلاف الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتھا مطلقا، وھذا منتف ف
  ١".الأولى لأنھما سھلان بالنسبة إلى الحرمة

 وعلى ذلك فیجوز الترخص بخلاف الاولى فالتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره علیھ :قلت 
خلاف الأولى، لأن الأولى والأفضل عدم التلفظ بكلمة الكفر،والمسح على الخفین، 

  .ینرخصة خلاف الأوْلى؛ لأن الأَوْلى والأفضل غسل الرجل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٩ غایة الوصول في شرح لب الأصول ص ١
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  المبحث الثالث

   المسائل التطبيقية 

لا یظھر للقواعد الأصولیة كبیر فائدة إلا إذا ظھر لھا أثر في الفروع الفقھیة، واستفاد     
منھا المكلف في حیاتھ، لذا لا یفید التنظیر دون تطبیق، فما معنى العلم بأن ھناك ما 

عیة التكلیفیة إلا إذا استفاد المكلف من یسمى بخلاف الأولى وأنھ حكم من الأحكام الشر
ھذا العلم بأن یكون على درایة بفعلھ ھل ھو من قبیل القبیح فیتنزه عنھ، أو من قبیل 

  .الحسن فیتمسك بھ

 لذا كان التطبیق بذكر بعض الآثار الفقھیة المترتبة على اختلاف الأصولیین في ھذه 
من الأمثلة خشیة الإطالة على القارئ القاعدة أمرا ضروریا، لكنى لم أرد الاستزادة 

الكریم، لا سیما وأن المراد من القاعدة یتبین بمثال واحد، وفي ھذا ذكر لمن كان لھ قلب، 
  .والإشارة تغنى كثیرا عما تفیده العبارات المطولة

 : والمسائل التطبیقیة تشمل عدة مسائل من أبوب الفقھ المختلفة كما یلي

   مسألة

  ذبح الأضحیة لیلا

فصل لربك :"  من المعلوم أن ذبح الأضحیة بعد الصلاة یوم العید لقولھ تعالى
ویمتد الذبح جوازا إلى نھایة أیام التشریق الثلاثة ھذا نھارا فھل یصح الذبح لیلا ١"وانحر

  ویقع موقعھ كما یصح نھارا؟

  .یرى الحنفیة أن الذبح لیلا یجوز ولا شيء فیھ إلا أنھ خلاف الأولى

 المنح اللیل وفي ظلمة في الغلط لاحتمال جاز وإن لیلا الذبح وكره:"  زادهقال شیخي
 یصلح لا الغلط احتمال خلاف الأولى إذ إلى للتنزیھ ومرجعھا الكراھة ھذه أن الظاھر

  ٢".التحریم كراھة على دلیلا

:" یقول الإمام الحطاب. ویرى المالكیة أن النھار شرط في الأضحیة فلا تجزئ باللیل
  ٣".ھار شرطوالن

                                                           

 .٢ سورة الكوثر (١)

 . .٥١٩ /٢ الأبحر ملتقى شرح في الأنھر  مجمع(٢)
  . ٢٤٤/ ٣ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٣)
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ویذكروا اسم االله في أیام معلومات على ما رزقھم :" لا یجزئھ لقول االله تعالى: وقال مالك
  . فخص الأیام بھا دون اللیالي١" من بھیمة الأنعام

ذبح الأضحیة لیلا :" ویرى الشافعیة والحنابلة أن الذبح لیلا مكروه ففي الحاوي للماوردي

لا، ولأنھ ربما أخطأ محل ذبحھا بظلمة اللیل، ولأنھ عن الذبح لی مكروه لنھي النبي 
یصیر مستترا بھا والمظاھرة بھا أولى، ولأنھ ربما أعوذه المساكین في اللیل، ولأنھ ربما 
تغیر اللحم إذا استبقى إلى النھار وصل فلھذه المعاني كرھنا ذبحھا في اللیل، فإن ذبحھا 

  .فیھ أجزأه

 ولم یفرق ٢،"بدن جعلناھا لكم من شعائر االله لكم فیھا خیروال:" قول االله سبحانھ: ودلیلنا
ولأنھ من زمان النحر فجازت الأضحیة فیھ . بین اللیل النھار فكان على عمومھ فیھا

  .ولأنھ أحد مقصودي الأضحیة فجاز لیلا كالتفرقة. كالنھار

ھة كما نھى والنھي محمول على الكرا.  وأما الجواب عن الآیة فھو أن اللیالي تبع للأیام
 ما یصنع بلحم الأضحیة من حیث الإدخار والأكل والطعام -عن جداد الثمار في اللیل 

   ٣".والإھداء 

وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّھِ فِي أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ :" لا یجوز الذبح لیلاً؛ لقول االله تعالى:  وقال الخرقي
یجوز لیلاً لأنھ زمن یصح :   وقال غیره من أصحابنا٤.}عَلَى مَا رَزَقَھُمْ مِنْ بَھِیمَةِ الأَنْعَامِ

  ٥.فیھ روایتان: فیھ الرمي، فصح فیھ الذبح كالنھار، وقال بعضھم

  مسألة

  الزیادة على الثلاث في الوضوء

 الوضوء مرة مرة، ومرتین مرتین، وثلاثا ثلاثا، فمن زاد عن الثلاث فقد أساء، وھذا 

ھذا وضوء لا یقبل االله :  توضأ مرة مرة وقال :" فإن رسول االله نص حدیث النبي
ھذا وضوء من یضاعف االله لھ الأجر مرتین، : الصلاة إلا بھ، وتوضأ مرتین مرتین وقال

ھذا وضوئي، ووضوء الأنبیاء من قبلي فمن زاد على ھذا، أو : وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال
  . »تدینفمن زاد، أو نقص فھو من المع«، وفي روایة »نقص فقد تعدى وظلم

زاد على مواضع الوضوء، ونقص عن : وقد اختلف الفقھاء في تأویلھ، قال بعضھم
  .مواضعھ

                                                           

 .٢٨ سورة الحج  من الآیة )(١
 .٣٦ سورة الحج  من الآیة  (٢)
 .١١٤ / ١٥ الحاوي للماوردي (٣)
 .٢٨ سورة الحج من الآیة (٤)
 . ٥٤٤/ ١ الكافي في فقھ الإمام أحمد (٥)
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  . زاد على ثلاث مرات، ولم ینو ابتداء الوضوء، ونقص عن الواحدة: وقال بعضھم

 والصحیح عند الحنفیة، أنھ محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل، معناه فمن زاد على 

 ثلاث بأن لم یر الثلاث سنة؛ لأن من لم یر سنة رسول االله الثلاث، أو نقص عن ال
سنة فقد ابتدع فیلحقھ الوعید، حتى لو زاد على الثلاث، أو نقص ورأى الثلاث سنة لا 

 وما دام الأمر ھذا محمول على إساءة  الاعتقاد في السنة فقد أساء ١.یلحقھ ھذا الوعید
بذلك فلا تعد ولا ظلم ولا إساءة، بل غایتھ فعلا، أما من زاد دون أن یكون ھناك اعتقاد 

  . الكراھة التنزیھیة عند الحنفیة أي خلاف الأولى، وھو كذلك عند المالكیة

الزیادة علي الثلاث لاتسن، وفي الكراھة وجھان أحدھما انھا تكرة : وعند الشافعیة
لاث لاتسن الزیادة علي الث:" یقول الإمام النووي.  والثاني لا بل تكون خلاف الأولى

وھل تكره فیھ وجھان قال أبو حامد الاسفراینى لا تكره وقال سائر أصحابنا تكره وھو 
الأصح ھذا كلام الماوردي وأما نص الشافعي رضي االله عنھ في الأم فقال لا أحب 

ھذا لفظ الشافعي ومعنى لم أكرھھ أي لم .الزیادة على ثلاث فإن زاد لم أكرھھ إن شاء االله
لا تحرم ولا تكره لكنھا خلاف :" والثاني. لاثة أوجھ أحدھا تحرم الزیادةأحرمھ فحصل ث

 تكره كراھة تنزیھ فھذا ھو الموافق للأحادیث وبھ قطع - وھو الصحیح -:والثالث. الأولى
  ٢".جماھیر الأصحاب

لا یزید على : - رحمھ االله -قال أحمد :" وعند الحنابلة مكروھة أیضا قال ابن قدامة
  ٣".وقال ابن المبارك لا آمن من ازداد على الثلاث أن یأثم. رجل مبتلىالثلاث إلا 

ویكره الإكثار من الماء في الغسل : مسألة:"وھو كذلك عند الظاھریة، قال ابن حزم
والوضوء، والزیادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس؛ لأنھ لم یأت 

   ٤". أكثر من ذلكعن رسول االله 

  . ادة على الثلاث تدور بین الكراھة وخلاف الأولىوعلیھ فالزی

  مسألة

  ٥الجھر في صلاة النھار والإسرار في صلاة اللیل

 ، فقد كان یجھر في موضع الجھر ویسر   من السنة أن یصلى كما علمنا رسول االله 
  . في موضع الإسرار، فمن خالف ذلك فقد أساء وارتكب خلاف الأولى

                                                           

 .٢٢  / ١ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  للإمام الكاساني )(١
 .  ٤٢٩/ ١ المجموع للإمام النووي (٢) 
 . ١٠٣/ ١ المغني لابن قدامة (٣)
 .٣١٥ / ١ المحلى بالآثار لابن حزم (٤)
 . ٣٩٠/ ٣المجموع للإمام النووي " یلیھ وحد الإسرار أن یسمع نفسھ حد الجھر أن یسمع من "(٥)
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  .وعلى ھذا جماھیر الفقھاء

وإن كان منفردا فإن كانت :"  فعند الحنفیة من خالف ذلك فقد أساء، یقول الإمام الكاساني
صلاة یخافت فیھا بالقراءة خافت لا محالة، وھو روایة الأصل، وإن زاد على ما یسمع 

وذكر عصام بن أبي یوسف في مختصره وأثبت لھ خیار الجھر .أذنیھ فقد أساء

 وب السھو علیھ إذا جھر، والصحیح روایة الأصل لقولھ والمخافتة، استدلالا بعدم وج
؛ ولأن الإمام مع حاجتھ إلى إسماع غیره یخافت " صلاة النھار عجماء من غیر فصل:" 

  ١".فالمنفرد أولى ولو جھر فیھا بالقراءة فإن كان عامدا یكون مسیئا 

 المخافتة وھي ویجھر الإمام في صلاة الجھر ویخافت في صلاة:"  قال الإمام السرخسي
  ٢".الظھر والعصر

 أنھ قال صلاة النھار عجماء ویجھر الإمام بالقراءة، لما روي عنھ :"   قال الماوردي
  ٣".إلا الجمعة والعیدین، فإن أسر فقد خالف السنة وأجزاه

وعند الحنابلة أنھ یكون تاركا للسنة، ولا یصل ذلك لدرجة المكروه، إذ لو كان لنص 
  .علیھ

ویسر بالقراءة في الظھر والعصر، ویجھر بھا في الأولیین :" قدامة في المغني قال ابن 
الجھر في مواضع الجھر، والإسرار في مواضع . من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلھا

 وقد ثبت ذلك بنقل الخلف الإسرار، لا خلاف في استحبابھ، والأصل فیھ فعل النبي 
 أو أسر في موضع الجھر، ترك السنة، عن السلف، فإن جھر في موضع الإسرار،

  ٤".وصحت صلاتھ

صلاة :" " وكلام النووي في المجموع في ھذه المسألة یوزن بالذھب ونقلتھ بنصھ للفائدة
بالمد أي لا جھر فیھا تشبیھا بالعجماء من الحیوان الذي لا یتكلم ،ھذا " النھار عجماء 

  .الحدیث باطل غریب لا أصل لھ

فالسنة الجھر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة   أما حكم المسألة 
والإسرار في الظھر والعصر وثالثة المغرب والثالة والرابعة من العشاء وھذا كلھ 
بإجماع المسلمین مع الأحادیث الصحیحة المتظاھرة على ذلك ھذا حكم الإمام وأما 

عبدري ھو مذھب العلماء كافة إلا أبا المنفرد فیسن لھ الجھر عندنا وعند الجمھور قال ال
حنیفة فقال جھر المنفرد، وإسراره سواء دلیلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجھر 
للتدبر فسن لھ الجھر كالإمام وأولى لأنھ أكثر تدبرا لقراءتھ لعدم ارتباط غیره وقدرتھ 

                                                           

 .١٦١/ ١ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )(١
 . ١٦ / ١ المبسوط للسرخسي (٢)
 . ٤٩٢ / ٢ الحاوي للماوردي  (٣)
 .٢٤٩ / ١، وانظر الكافي في فقھ الإمام أحمد ٤٠٧ / ١ المغني لابن قدامة (٤)
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د المأموم فإنھ مأمور على إطاقة القراءة ویجھر بھا للتدبر كیف شاء ویخالف المنفر
بالاستماع ولئلا یھوش على الإمام وأجمعت الأمة على أن المأموم یسن لھ الاسرار 

لو جھر في موضع "  فرع:"  (ثم قال.. ..ویكره لھ الجھر سواء سمع قراءة الإمام أم لا
  ١".الإسرار أو عكس لم تبطل صلاتھ ولا سجود سھو فیھ

  مسألة

  لة واستدبارھا للغائط والبولبیان الأدب في استقبال القب

  لقضاء الحاجة آداب شرعیة ینبغي على المسلم تعلمھا وفعلھا، اقتداء بالنبي ص، ولأن 
  . المسلم ینبغي أن یكون على أكمل وأتم الأحوال حتى في قضاء حاجتھ

   ومن ھذه الآداب ألا یكون نظره في موضع تقدیسھ ھو بعینھ نظره في موضع تبولھ 

 ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرھا حین البول اء حاجتھ، لذا شرع لنا النبيوتغوطھ وقض
فإذا ذھب أحدكم إلى الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرھا لغائط ولا : " أو الغائط، فقال

   ونھانا عن ذلك فما موقع ھذا النھي من الأحكام الشرعیة؟ وكیف استقبلھ الفقھاء؟٢"بول 

  :في استقبال القبلة واستدبارھا للغائط والبول على أربعة مذاھبلقد اختلف الفقھاء 

 أنھ لا یجوز استقبالھا ولا استدبارھا في البنیان ولا في الصحاري وھو مذھب أبي :أحدھا
حنیفة وصاحبیھ والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور وبھ قال من الصحابة أبو أیوب 

  .الأنصاري

رھا في البنیان والصحاري وھو مذھب داود وبھ قال  یجوز استقبالھا واستدبا:والثاني
  .عروة بن الزبیر وربیعة بن أبي عبد الرحمن

 أنھ لا یجوز استقبالھا ولا استدبارھا في الصحاري ویجوز استقبالھا واستدبارھا :والثالث
في البنیان وھو مذھب الشافعي وبھ قال من الصحابة عبد االله بن عمر، ومن التابعین 

  .من الفقھاء مالك وإسحاقالشعبي، و

 یجوز استدبارھا في الموضعین، ویمنع من استقبالھا في الموضعین وھو ما :والرابع
روي عن محمد بن الحسن مذھبا ثانیا، غیر أن المذھب الأول ھو الذي یعول علیھ 

  ٣.أصحابھ

                                                           

 . ٣٨٩/ ٣ النووي  المجموع للإمام)(١
 .٥٠٧  رواه الإمام مالك في الموطأ باب استقبال القبلة والإنسان على حاجتھ برقم (٢)
 .١٥٦ / ١ الحاوي للإمام الماوردي (٣)



 - ٣٤٢٥ -

  :واستدل من منع من استقبالھا واستدبارھا في الموضعین بحدیثین

إذا ذھب أحدكم الغائط فلا یستقبل القبلة : "  قال ھریرة أن النبي  حدیث أبي:أحدھما
  . وھو على عمومھ١".ولا یستدبرھا لغائط ولا بول 

 نھى أن نستقبل القبلة لغائط أو  ما روي عن أبي أیوب الأنصاري أن النبي :والثاني
القبلة فكنا بول ولكن شرقوا أو غربوا، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل 

  ٢.ننحرف عنھا ونستغفر االله تعالى

  :وأما من المعقول فلما یلي

  .أن الفقھاء قالوا كل حكم تعلق فیھ القبلة استوى فیھ البنیان والصحاري كالصلاة

  .ولأنھ مستقبل بفرجھ إلى القبلة فوجب أن یكون ممنوعا منھ كالصحاري

ظیما لحرمتھا وھذا المعنى موجود في ولأنھ إنما منع من استقبال القبلة في الصحراء تع
  .البنیان كوجوده في الصحاري فوجب أن یستوي المنع فیھما

  .ولأنھ لیس في البنیان أكثر من أنھا حائل والحائل عن القبلة لا یمنع حكما تعلق بھا

  :واستدل من أباح ذلك في الموضعین بحدیثین

القبلة واستدبارھا، ثم إني  نھى عن استقبال  ما روي عن جابر أن النبي :أحدھما
  .رأیتھ قبل موتھ بسنة وقد قعد مستقبل القبلة لقضاء حاجتھ

إن ناسا یقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل :  ما روي عن ابن عمر أنھ قال:والثاني

  على لبنتین القبلة ولا بیت المقدس لقد ارتقیت على ظھر بیت لنا فرأیت رسول االله 
  .دسمستقبل بیت المق

  :وأما من المعقول فلما یلي

أن كشف العورة إذا كان مباحا إلى غیر القبلة كان مباحا إلى القبلة قیاسا على كشفھا 
 .للمباشرة

  ومحل الشاھد في ھذه الأحكام أن من قال بالجواز فإنما یعني بھ خلاف الأولى، قال 
 یستدبرھا ولا القبلة لا أن للشخص ینبغي لأنھ وذلك؛ خلاف الأولى  بالجواز والمراد

  ١.لضرورة إلا مطلقا

                                                           

 .٤٣٣ستدبارھا لغائط أو بول برقم   رواه الإمام البیھقي في باب النھي عن استقبال القبلة وا(١)
 .٣٩٤لة أھل المدینة برقم  رواه الإمام البخاري في باب قب(٢)
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  مسألة

  كسر عظام العقیقة

  .   ما یذبح من النعم شكرا الله تعالى على المولود:العقیقة 

  ویشترط فیھا ما یشترط في الأضحیة من أن تكون من الأنعام، وأن تكون خالیة من 
  .العیوب الظاھرة، ویجوز أن تكون سبعا من بقرة أو ناقة

الشعائر والسنن والمستحبات ما یخالف بعض أحكام الأضحیة، حیث تذبح من   ولھا 
الأضحیة یوم النحر وأیام التشریق لا غیر، أما العقیقة ففي سابع یوم میلاد المولود، ومن 
السنة في الأضحیة أن توزع من غیر طبخ ونحوه أما العقیقة فلا حیث یستحب طبخھا 

  .ن الأحكامإلى غیر ذلك م. ...... والدعوة إلیھا

 یكسر لا   ومن الشعائر التى خالفت فیھا العقیقة الأضحیة أن المستحب في العقیقة أن
كسره فخلاف  فإن.المولود أعضاء بسلامة تفاؤلاًوذلك  والآكل؛ عظمھا وسواء فیھ العاق

كسر  بلا قسمھا وأمكن بدنة بسبع ضحى  ولو.لعدم ورود النھي عنھ مكروه؛ لا الأولى 
 . خلاف الأولى الكسر كان

  وبھذا قال جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وعللوا ذلك بالتفاؤل من عدم 
الكسر لعظام المولود فبینھ وبین ما یعق بھ عنھ من المشابھة ألا تكسر عظامھ كما لم 

  .تكسر عظام العقیقة

مھا بالخل على واختلف أصحابنا في كسر عظمھا وطبخ لح:"   قال الإمام الماوردي
  .  وھو قول البغدادیین أنھ مكروه تفاؤلا لھ بالسلامة وطیب العیش: أحدھما: وجھین

وھو قول البصریین أنھ غیر مكروه، لأنھ طیرة وقد نھي عنھا، ولأن :  والوجھ الثاني
   ٢".ذبحھا أعظم من كسر عظمھا وملاقاة النار لھا أكثر من طرح الخل على لحمھا

ستحب أن لا یكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائھ ویستحب أن یطبخ من ا:" وفي المجموع
  ٣".لحمھا طبیخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقھ

ویستحب أن تفصل أعضاؤھا، ولا تكسر عظامھا؛ لما روي عن عائشة، :" وفي المغني
السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجاریة شاة، تطبخ جدولا، ولا یكسر : أنھا قالت

قال أبو عبید الھروي في العقیقة تطبخ . ، یأكل، ویطعم، ویتصدق، وذلك یوم السابععظم
أي عضوا عضوا، وھو الجدل، بالدال غیر المعجمة، . جدولا، لا یكسر لھا عظم

                                                                                                                                                          

 .١١٩ / ١ ،المغني لابن قدامة  ٧٨ / ٢ المجموع للإمام النووي  (١)
 .١٢٩ / ١٥ الحاوي للماوردي (٢)
 .٤٢٧/ ٨ المجموع للإمام النووي (٣)
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وإنما فعل بھا ذلك؛ لأنھا أول ذبیحة . والإرب، والشلو، والعضو والوصل، كلھ واحد
وروي أیضا . كذلك قالت عائشة. اؤلا بالسلامةذبحت عن المولود، فاستحب فیھا ذلك تف

  ١".وبھ قال الشافعي. عن عطاء، وابن جریج

 إلا أن الإمام القرافي ذكر أن ھذا لا دلیل علیھ من نقل، وأن ھذا من عادات الجاھلیة 
  . القجدیمة ولا حرج في كسر عظم الذبیحة، فذبحھا أشد من كسر عظامھا

م العقیقة خلافا لابن حنبل مخالفة للجاھلیة فإنھم كانوا وتكسر عظا:" قال الإمام القرافي
  ٢".یفصلونھا من المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود من الكسر

ولم أر ھذا إلا من المالكیة، فإنھم ینفون بشدة كراھة أو مخالفة من كسر عظام العقیقة، 
  .بل ویرون أن العكس ھو الصواب

أس بكسر عظمھا ولا یلطخ الصبي بشيء من ولا ب:" ففي الكافي في فقھ أھل المدینة
  ٣".دمھا

العقیقة بمنزلة الضحایا وتكسر : وفي الموطأ. وجاز كسر عظمھا:" وفي التاج والإكلیل
  ٤".عظامھا ولا یمس الصبي بشيء من دمھا

 یعني أن العقیقة التي تذبح في سابع -وجاز كسر عظمھا :" وفي شرح الشیخ الخرشي
  ٥".ھا تكذیبا للجاھلیة في عدم ذلك وتفصیلھم إیاھا من المفاصل یباح كسر عظم-الولادة 

  مسألة

  تسلیم الكبیر على الصغیر

یسلم الصغیر على الكبیر، والمار على القاعد، «:  قالعن أبي ھریرة، عن النبي 
  ٦»والقلیل على الكثیر

منھ�ا  لتقویة أواصر المحب�ة والأخ�وة ب�ین الم�سلمین، ولك�ل أدب              وھذه الآداب من النبى   
أما وجھ تسلیم الصغیر على الكبیر فمن أجل حق الكبیر على الصغیر بالتواضع لھ              : وجھ

. والتوقیر، وتسلیم المار على القاعد من ب�اب ال�داخل عل�ى الق�وم فعلی�ھ أن یب�دأھم بال�سلام          

                                                           

 .٤٦٣ / ٩ المغني لابن قدامة  (١)
 .١٦٣ / ٤ الذخیرة للقرافي (٢)
 .٤٢٦/ ١ الكافي لابن عبد البر (٣)
 .٣٩٣/ ٤والإكلیل لمختصر خلیل  التاج (٤)
 .٤٨/ ٣ شرح مختصر خلیل للخرشي (٥)
، و أخرجھ مسلم في السلام باب یسلم ٦٢٣١ رواه البخاري في باب تسلیم الصغیر على الكبیر برقم      (٦)

 .٢١٦٠الراكب على الماشي والقلیل على الكثیر رقم 
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. وتسلیم القلیل على الكثیر من باب التواضع أیضًا، لأن حق الكثیر أعظ�م م�ن ح�ق القلی�ل            
   ١.كب على الماشى لئلا یتكبر بركوبھ على الماشى فأمر بالتواضعوسلام الرا

واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب فإن كان المسلم جماعة فھ�و     :" قال الإمام النووي  
سنة كفایة في حقھم إذا سلم بعضھم حصلت سنة السلام في حق جمیعھم ف�إن ك�ان الم�سلم           

اع�ة ك�ان ال�رد ف�رض كفای�ة ف�ي حقھ�م ف�إذا رد              علیھ واحدا تعین علیھ ال�رد وإن ك�انوا جم         
واح���د م���نھم س���قط الح���رج ع���ن الب���اقین والأف���ضل أن یبت���دئ الجمی���ع بال���سلام وأن ی���رد   

   ٢".الجمیع

     فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي أو الكبیر عل�ى ال�صغیر            
دم كراھت�ھ المت�ولي وآخ�رون       أو الكثیر على القلیل لم یكره لكنھ خ�لاف الأول�ى ص�رح بع�              

  ٣.لأنھ ترك حقھ

ویندب إذا التقى اثن�ان أن یح�رص ك�ل منھم�ا عل�ى أن یك�ون          :" وفي فیض القدیر للمناوي   
البادئ بالسلام وأن یسلم الراكب على الماشي والماشي على الواقف والصغیر على الكبیر 

  ٤".والقلیل على الكثیر وإن عكس فخلاف السنة لا مكروه

  مسألة

   الآیات في الصلاةعدَّ

   یذھب بعض الناس إلى عد التسبیح وآي القرآن الكریم في الصلاة، یریدون بذلك حث 
  .النفس على النشاط في العبادة

لأن ذلك مما . فھل ھذا العد مباح؟ أم مكروه في الصلاة؟ والظاھر أن ذلك خلاف الأولى
  .یشغل الذھن عن التركیز في الصلاة وأعمالھا

وإذا عدَّ الآیات في الصلاة عقدًا، ولم یتلفظ بھ لم تبطل : قال الشافعي:" ديقال الماور
وبھ قال . لا بأس بھ: وقال مالك. صلاتھ، وتركھ أحبُّ إليَّ  وبھ قال أبو حنیفة ومحمد

لا بأس بھ في : وقال أبو یوسف. الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي لیلى، والنخعي
  .التطوع

یس من عمل الصلاة، فكان تركھ أولى، كمسح الوجھ، ولأنھ یشغل قلبھ،  أن ھذا ل:دلیلنا
  ١.ویمنعھ من الخشوع

                                                           

 . ١٥/ ٩ شرح صحیح البخارى لابن بطال  )(١
 . ١٤٠/ ١٤لى مسلم   شرح النووي ع(٢)
 . ٥٩٩/ ٤ المجموع للإمام النووي  (٣)
 .٢٨٨ / ١ فیض القدیر(٤)
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أماعد الآیات في الصلاة فمذھبنا أن الأولى اجتنابھ ولا یقال إنھ :" وفي المجموع للنووي
مكروه وقال أبو حنیفة یكره قال ابن المنذر وخص فیھ ابن أبي ملیكة وأبو عبد الرحمن 

 وابن سیرین والشعبي والنخعي والمغیرة بن حكیم والشافعي وأحمد السلمي وطاوس
واسحق وكرھھ أبو حنیفة وقد نقل أصحابنا نص الشافعي أنھ لا بأس بعد الآیات لكن 

  ٢".قالوا ھو خلاف الأولى وھو مراد المصنف بقولھ یكره ولھذا قال فكان تركھ أولي

 الصلاة لا یكره على الصحیح؛   لأنھ وقید بالصلاة لأن العد خارج:" وفي البحر الرائق
أسكن للقلب وأجلب للنشاط ولما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال صحیح الإسناد 

 على امرأة وبین یدیھا نوى أو حصا عن سعد بن أبي وقاص أنھ دخل مع النبي «
ا خلق تسبح بھ فقال أخبرك بما ھو أیسر علیك من ھذا أو أفضل فقال سبحان االله عدد م

في السماء وسبحان االله عدد ما خلق في الأرض وسبحان االله عدد ما بین ذلك وسبحان 
االله عدد ما ھو خالق والحمد الله مثل ذلك واالله أكبر مثل ذلك ولا إلھ إلا االله مثل ذلك ولا 

فلم ینھھا عن ذلك وإنما أرشدھا إلى ما ھو أیسر وأفضل » حول ولا قوة إلا باالله مثل ذلك
  ٣".ان مكروھا لبین لھا ذلكولو ك

  مسألة

  الدعاء بغیر العربیة في الصلاة

  .    اختلف الفقھاء في الدعاء بغیر العربیة في الصلاة، فذھب الحنفیة إلى الكراھة

الكلام : والرطانة، دلیلھم أن سیدنا عمر رضي االله تعالى عنھ نھى عن رطانة الأعاجم
  . بالأعجمیة

 الدعاء بغیر العربیة خلاف الأولى؛ لأن الكراھة فیھ تنزیھیة وتعلیل الحنفیة یشیر إلى أن
 .وھي بمعنى خلاف الأولى عند غیرھم

، وذھب المالكیة إلى أنھ یحرم الدعاء بغیر العربیة لاشتمالھ حینئذ على ما ینافي التعظیم
ثم رأیت العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحھ الكبیر على منظومتھ :"یقول ابن عابدین

لمسماة جوھرة التوحید كلام القرافي، وقید الأعجمیة بالمجھولة المدلول أخذا من تعلیلھ ا
واحترزنا بذلك عما إذا علم : بجواز اشتمالھا على ما ینافي جلال الربوبیة، ثم قال

   ٤".مدلولھا، فیجوز استعمالھ مطلقا في الصلاة وغیرھا

                                                                                                                                                          

 . ٣٢٠/ ٢ البیان للشیخ العمراني  )(١
 . ١٠٠/ ٤المجموع للإمام النووي   (٢)
 . ٣١ / ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (٣)
 . ٥٢١ / ١حاشیة ابن عابدین  (٤)
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أما : ا أن یكون مأثورا أو غیر مأثورالدعاء في الصلاة إم:     وفصل الشافعیة فقالوا
  : الدعاء المأثور ففیھ ثلاثة أوجھ

  .ولا یجوز للقادر، وھو ما علیھ الحنابلة،  أنھ یجوز بغیر العربیة للعاجز عنھا:الأصح

  . یجوز مطلقا، لمن یحسن العربیة وغیره: -وھو الصحیح -والثاني 

   . لا یجوز لواحد منھما لعدم الضرورة إلیھ:والثالث

  .فلا یجوز الإتیان بھ بالأعجمیة مطلقا، وأما الدعاء غیر المأثور في الصلاة

  .١وأما سائر الأذكار كالتسبیح في الركوع والسجود فیجوز ویجزئھ لكنھ أساء

: أقول) قولھ وحرم بغیرھا(مطلب في الدعاء بغیر العربیة :" جاء في حاشیة ابن عابدین
ثم رأیت . لمالكي معللا باحتمالھ على ما ینافي التعظیمنقلھ في النھر عن الإمام القرافي ا

العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحھ الكبیر على منظومتھ المسماة جوھرة التوحید كلام 
القرافي، وقید الأعجمیة بالمجھولة المدلول أخذا من تعلیلھ بجواز اشتمالھا على ما ینافي 

ما إذا علم مدلولھا، فیجوز استعمالھ مطلقا في واحترزنا بذلك ع: جلال الربوبیة، ثم قال
وما أرسلنا :"  وقال تعالى٢"وعلم آدم الأسماء كلھا:"الصلاة وغیرھا لأن االله تعالى قال

وظاھر التعلیل أن الدعاء بغیر العربیة خلاف :" ثم قال......٣"من رسول إلا بلسان قومھ
  ٤".الأولى، وأن الكراھة فیھ تنزیھیة 

 إذا لم یحسن العربیة أتى بكل الأذكار بالعجمیة وان كان یحسنھا أتي بھا :"وقال النووي
بالعربیة فإن خالف وقالھا بالفارسیة فما كان واجبا كالتشھد والسلام لم یجزه وما كان سنة 

  ٥".كالتسبیح والافتتاح أجزأه وقد أساء

                                                           

 . ٤٧١/ ٣ المجموع للإمام النووي  )(١
  ٣١ سورة البقرة من الآیة (٢)
 .٤ سورة إبراھیم من الآیة (٣)
 .٥٢١/ ١ حاشیة ابن عابدین (٤)
 . ٣٠١ / ٣ المجموع للإمام النووي (٥)
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  الخاتمة

 -خلاف الأولى( وھي مسألة ھذا وقد من االله تعالى على وأنھیت الكلام عن ھذه المسألأة 
بأن ذیلتھا ببعض المسائل التطبیقیة التى تثبت دخول ھذا الحكم ضمن ) دراسة تطبیقیة

الأحكام التكلیفیة، وھو الحكم الذي تبناه إمام الحرمین ومن بعده الإمام تاج الدین ابن 
  .السبكي

ول الشریعة ودقتھا، إذ والحقیقة أن انضمام ھذا الحكم إلى الأحكام التكلیفیة یبین مدي شم
نرى أن بعض الأحكام لا ترقي إلى درجة المباح من كل وجھ، ولا تنزل لدرجة المكروه 

  .الذي یقترب كثیرا من الحرام

   لذا كان لا بد من توصیف ھذا الفعل الذي یقع من كثیر من المكلفین دون أن یدروا 
  .حقیقة ما فعلوه 

رأیت وأنا أخطب على المنبر رجلا یبدو في العقد   وقد وقع لى أثناء خطبة الجمعة أن 
الرابع من عمره ، وقد دخل المسجد یقتصر في لباسھ على ما یستر عورتھ شرعا من 
سرتھ إلى ركبتھ، ومعلوم أنھ في حال اختیار لا اضطرار ، إذ كان المسجد في وسط 

لا ما ، فأبدیت العاصمة وھو من سكان المكان، فلما أنھیت خطبتى توجھ إلى یسألنى سؤا
ولكن ألا تحظى صلاة ! أولیس لباسي ساترا لعورتي؟ قلت لھ بلى:ملاحظتى لباسھ فقال

  ؟!الجمعة فضلا عن زیارة المساجد بفضل اعتناء وزیادة توقیر

   إن الاقتصار في بعض الأحایین على ما قعده الفقھاء دون التفات لمكارم الأخلاق 
ء فیما یكره منھ ، وأحیانا فیما یستقبح من المسلم ومحاسن الشیم والعادات لیوقع المر

لذا نصوا في كتبھم على عدم الإفراط في تناول المباح خشیة الانجرار إلى . ویشینھ
  .الحرام

   وإنى أسأل االله تعالى أن یفقھنا في دیننا ویعلمنا ما لم نكن نعلم، واالله من وراء القصد 
  . وھو حسبي ونعم الوكیل
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 أھم المراجع

  القرآن الكریم  

  بیروت–الإبھاج في شرح المنھاج للإمام ابن السبكي ط دار الكتب العلمیة. 

        الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندل�سي
ال�شیخ أحم�د محم�د ش�اكر ط دار         : ھ�ـ  ت   ٤٥٦القرطبي الظاھري المت�وفى س�نة         

  الآفاق الجدیدة بیروت 

 بیروت-ل الأحكام للإمام لآمدي ط المكتب الإسلاميالإحكام في أصو .  

 للإم��ام ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن تق��ي ال��دین ال��سبكي ط دار  الأش��باه  والنظ��ائر 
 الكتب العلمیة

     دار الكت��ب / ھ��ـ ط٩١١الأش��باه والنظ��ائر لج��لال ال��دین ال��سیوطي المت��وفى س��نة
  .العلمیة

     ھ�ـ ط دار المعرف�ة   ٤٨٣ل�شمس الأئم�ة السرخ�سي المت�وفى       أصول  السرخسي– 
   .بیروت

          آی���ات  عت���اب  الم���صطفى  ص���لى  االله  علی���ھ  وس���لم  ف���ي  ض���وء  الع���صمة
والاجتھ��اد  رس��الة  دكت��وراه  بكلی��ة  ال��شریعة  والدراس��ات بجامع��ة  المل��ك  عب��د   

  .  مكة  المكرمة  لعوید  المطرفي-العزیز  

      ب����ة الفاس����ي  أحم����د ب����ن عجی البح����ر  المدی����د  ف����ي  تف����سیر  الق����رآن  المجی����د
  .ھـ١٢٢٤المتوفى

        دار / ھ�ـ ط  ٩٧٠المت�وفى س�نة   البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم الحنفي
 .الكتاب الإسلامي

                 ھ�ـ ط ٧٩٤البحر المحیط لمحمد ب�ن عب�د االله ب�ن بھ�ادر الزرك�شي المت�وفى س�نة /
  .دار الكتبي

     القرطب��ي بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد لأب��ي الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د
 .  القاھرة–ھـ ط دار الحدیث ٥٩٥المتوفى سنة  

         دار / ھ�ـ ط ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإم�ام الكاس�اني المت�وفى س�نة
 .الكتب العلمیة

     ھ�ـ ط دار  ٥٥٨البیان لیحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني المتوفى سنة
 .المنھاج  جدة

 ط ھـ٨٩٧لأبي عبد االله المواق المالكي المتوفى التاج  والإكلیل  لمختصر  خلیل  
 .دار الكتب العلمیة
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                ٧٤٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر ال�دین الزیلع�ي الحنف�ي المت�وفى س�نة 
  .  بولاق–المطبعة الكبرى الأمیریة /  ھـ ط١٠٢١: ھـ مع حاشیة الشلبي المتوفى

      الم��رداوي المت��وفى س��نة   التحبی��ر ش��رح التحری��ر ف��ي أص��ول الفق��ھ لع��لاء ال��دین
  .ـھ٨٨٥

 تحفة  المحتاج  في  شرح  المنھاج  مع  حاشیة  الشرواني. 

 التعریفات للجرجاني ط الحلبي . 

   الج��امع  لم��سائل  أص��ول  الفق��ھ  وتطبیقاتھ��ا عل��ى  الم��ذھب ال��راجح لعب��د الك��ریم
  .النملة ط مكتبة الرشد

   صحیح البخاري(الجامع الصحیح للإمام البخاري.( 

 ة  العطار على شرح  الجلال  المحلي  على  جمع  الجوامعحاشی.  

     حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر لمحم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي الم��الكي ت��وفى
 ھـ ط دار الفكر١٢٣٠

 دار الفكرالحاوي  للفتاوي  للإمام السیوطي ط . 

   دار الكت��ب العلمی��ة، / ھ��ـ  ط٤٥٠الم��اوردي المت��وفى س��نة الح��اوي الكبی��ر للإم��ام
   لبنان-روت بی

     لمحمد أمین بن عمر بن عب�د       ) حاشیة ابن عابدین  ( رد المحتار على الدر المختار
  بیروت-ه ط دار الفكر١٢٥٢العزیز عابدین الحنفي المتوفى سنة  

 دار الرسالة العالمیة/ سنن ابن ماجھ ت الأرنؤوط ط.  

    ى س�نة   سنن أبي داود لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني المتوف
 شعَیب الأرنؤوط ط دار الرسالة العالمیة : ھـ ت٢٧٥

 شرح  العضد  على  مختصر  المنتھى  لابن  الحاجب.  

 شرح  صحیح  البخارى  لابن  بطال  .  

  مؤسسة الرسالةشرح  مختصر  الروضة للطوفي ط.  

 بیروت- ط دار الفكر للطباعة شرح  مختصر  خلیل  للخرشي . 

  مكتبة العبیكان / ھـ ط٩٧٢النجار الحنبلي المتوفى سنة لابن شرح الكوكب المنیر 

  عمان-دار الفیحاء الشفا  للقاضي  عیاض ط  

  دار إحیاء التراث العربيطرح  التثریب  في  شرح  التقریب  للحافظ  العراقي.  

 غایة  الوصول  شرح  لب الأصول للشیخ زكریا الأنصاري ط الحلبي. 



 - ٣٤٣٤ -

           ھ�ـ ط مكتب�ة الغرب�اء الأثری�ة      ٧٩٥ المت�وفى    الحنبل�ي فتح  الباري  لاب�ن  رج�ب- 
   .المدینة النبویة

  دمشق–دار الكلم الطیب /ه ط١٢٥٠فتح القدیر للإمام الشوكاني  المتوفي سنة  . 

 الكافي  في  فقھ  الإمام  أحمد لابن قدامة ط دار الكتب العلمیة.  

           المت�وفى س�نة    الكافي في فقھ أھل المدینة لیوسف بن عبد االله بن عبد البر النم�ري 
 . مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض: ھـ ط٤٦٣

  بیروت–دار المعرفة / المبسوط للإمام السرخسي ط .  

   مجم��ع  الأنھ��ر  ف��ي  ش��رح  ملتق��ى  الأبح��ر لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن س��لیمان
 ھـ ط دار إحیاء التراث العربي١٠٧٨الملقب بشیخي زاده المتوفى 

  مع تكملة الإمام ال�سبكي وال�شیخ المطیع�ي    (نوويالمجموع شرح المھذب للإمام ال
  .دار الفكر/ ط

   د: ھـ ت ٦٠٦المحصول في أصول الفقھ لمحمد بن عمر الرازي المتوفى سنة /
  . مؤسسة الرسالة: طھ جابر فیاض العلواني ط

         ھ�ـ ط دار الفك�ر   ٤٥٦المحلى  بالآثار  لابن  حزم الأندلسي الظ�اھري المت�وفى- 
 .بیروت

 مكتبة القاھرة/ قدامة الحنبلي ط المغني لابن. 

             المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لأب�ي زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ط
  .  بیروت–دار إحیاء التراث العربي 

   مواھ��ب الجلی��ل ف��ي ش��رح مخت��صر خلی��ل لأب��ي عب��د االله محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن
 .الفكردار / ھـ ط٩٥٤ بالحطاب المالكي  المتوفى سنة الطرابلسي المعروف

    أبي بكر البقاعي المتوفى نظم  الدرر  في  تناسب  الآیات  والسور  لإبراھیم بن
 .ھـ ط دار الكتاب الإسلامي، القاھرة٨٨٥

   دار الكت��ب العلمی��ة / ھ��ـ ط٧٧٢نھای��ة ال��سول لجم��ال ال��دین الإس��نوى المت��وفى–
 .بیروت

                     أحم�د ب�ن   نھایة المحتاج إل�ى ش�رح المنھ�اج ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن أب�ي العب�اس
  ھـ ط دار الفكر، بیروت١٠٠٤حمزة شھاب الدین الرملي  المتوفى سنة  

         دار احی�اء الت�راث العرب�ي    / الھدایة ش�رح بدای�ة المبت�دي  للإم�ام المرغین�اني ط- 
 .بیروت

 




